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إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك، و لا یطیب النهار إلا بطاعتك، و لا تطیب اللحظات إلا 
بذكرك، و لا تطیب الآخرة إلا بعفوك، و تطیب الجنة إلا برؤیتك لك الشكر و الحمد حمدا كثیرا 

.كما ینبغي لجلال وجهه و عظیم سلطانه

:و العزیمة لإتمام و إنجاز هذا البحثالشكر أولا الله سبحانه و تعالى على إمدادي بالقوة 

:أما بعد

أتقدم بالشكر الجزیل إلى والدي ووالدتي إلى من كللهم االله بالهبة و الوقار و كانا حافز لي 
.على مواصلة دراستي

نتوجه بخالص الائتمان و الشكر و العرفان إلى أستاذنا الفاضل الدكتور بهلولي فاتح الذي 
لى هذه المذكرة، و الذي تقبلنا بصدر رحب طیلة عملنا، و لم یبخل تفضل مشكورا بالإشراف ع

.علینا بالنصح و التوجیه

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى القاضي الذي ساندني طیلة مشواري لإعداد هذا البحث 
.المتواضع حمادي محمود

راءة هذه كما تتسع دائرة شكري إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الكرام، لتحملهم عناء ق
.المذكرة، و تدقیقها و تصویبها لترى النور، فجازاهم االله عنا خیر الجزاء

.إلى جمیع الموظفین و العمال مكتبة جامعة عبد الرحمان میرة

.و إلى كل من ساعدني من قریب و بعید في إنجاح هذا العمل



النصح و التوجیه في الكبر، إلى من تعهّداني بالتربیة في الصغر، و كانا لي نبراسا یضيء فكري ب
.إلى أمي و أبي حفظهما االله

.، رعاهم االله)هشام، رضا(إلى من أعتز و أفتخر بهم، و أحملهم في قلبي نقشا أزلیا، إلى إخواتي 

إلى من كان معي في السراء و الضراء، و ساندني ووقف بجانبي في دراستي، إلى زوجي حفظه 
.اللة

.ذ بیدي في سبیل تحصیل العلم، و المعرفةإلى كل من علمني حرفا، و أخ

اءة، فیبددون بشعاعها ظلمة لیالینا،  إلى الذین یحملون شعلة الفكر وهّاجة، و مصابیح الثقافة وضّ
.و یعبدون بنورها طریق نهارنا

...إلى كل أمین على رسالة الحق و النور

.مقتد برسول الرحمة و الخیر

...إلى كل مرب سائر في درب الهدى

.أبا أو معلما... عالما أو متعلما

...إلى فلذات أكبادنا

.شموع الأمل و قنادیل المستقبل

.أهدي هذه الدراسة... إلى هؤلاء جمیعا



شكر و تقدیر
إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك، و لا یطیب النهار إلا بطاعتك، و لا تطیب اللحظات إلا 
بذكرك، و لا تطیب الآخرة إلا بعفوك، و تطیب الجنة إلا برؤیتك لك الشكر و الحمد حمدا كثیرا 

.كما ینبغي لجلال وجهه و عظیم سلطانه

:إمدادي بالقوة و العزیمة لإتمام و إنجاز هذا البحثالشكر أولا الله سبحانه و تعالى على 

:أما بعد

أتقدم بالشكر الجزیل إلى والدي ووالدتي إلى من كللهم االله بالهبة و الوقار و كانا حافز لي 
.على مواصلة دراستي

نتوجه بخالص الائتمان و الشكر و العرفان إلى أستاذنا الفاضل الدكتور بهلولي فاتح الذي 
ورا بالإشراف على هذه المذكرة، و الذي تقبلنا بصدر رحب طیلة عملنا، و لم یبخل تفضل مشك

.علینا بالنصح و التوجیه

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى القاضي الذي ساندني طیلة مشواري لإعداد هذا البحث 
.المتواضع حمادي محمود

لتحملهم عناء قراءة هذه كما تتسع دائرة شكري إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الكرام، 
.المذكرة، و تدقیقها و تصویبها لترى النور، فجازاهم االله عنا خیر الجزاء

.إلى جمیع الموظفین و العمال مكتبة جامعة عبد الرحمان میرة

.و إلى كل من ساعدني من قریب و بعید في إنجاح هذا العمل



لإهداء
ي نبراسا یضيء فكري بالنصح و التوجیه في الكبر، إلى من تعهّداني بالتربیة في الصغر، و كانا ل

.إلى أمي و أبي حفظهما االله

.، رعاهم االله)هشام، رضا(إلى من أعتز و أفتخر بهم، و أحملهم في قلبي نقشا أزلیا، إلى إخواتي 

إلى من كان معي في السراء و الضراء، و ساندني ووقف بجانبي في دراستي، إلى زوجي حفظه 
.اللة

.من علمني حرفا، و أخذ بیدي في سبیل تحصیل العلم، و المعرفةإلى كل

اءة، فیبددون بشعاعها ظلمة لیالینا،  إلى الذین یحملون شعلة الفكر وهّاجة، و مصابیح الثقافة وضّ
.و یعبدون بنورها طریق نهارنا

...إلى كل أمین على رسالة الحق و النور

.مقتد برسول الرحمة و الخیر

...ائر في درب الهدىإلى كل مرب س

.أبا أو معلما... عالما أو متعلما

...إلى فلذات أكبادنا

.شموع الأمل و قنادیل المستقبل

.أهدي هذه الدراسة... إلى هؤلاء جمیعا
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مقدمة

أیا كان مصدر هذا الالتزام سواء العقد أو الإرادة المنفردة ،لمدینإذا نشأ التزام ما في ذمة ا
مبلغا من النقود أو القیام بعمل معین الالتزامأو المسؤولیة التقصیریة أو القانون، وسواء كان محل 

فالأصل أن المدین یقوم بالتنفیذ التزامه بمحض أو الامتناع عن عمل معین أو إعطاء شيء،
یترتب على ذلك و ،تلقائیا للقانون من طرف المدینهنا یمكن اعتباره تنفیذا و ،أي اختیاریاإرادته

.انقضاءهم جواز المطالبة بهذا الالتزام و عدو براءة ذمته 

بمعني یوجد بعض ،التنفیذ الاختیاري من جانب المدین لا یحصل علیه كل دائنإلا أنّ 
ارا للدائنین على عدم هذا ما یسبب إضر و ،یمتنع عن الوفاء بما التزم بهالدائنین یواجهون مدینا

كانت القاعدة فلما ،ضاء لحقه  على تنفیذ ما التزم بهیستلزم ذلك إجبار هذا الأخیر اقتالوفاء ، و 
على للازماعلى هذا كان من ، و سهه لا یجوز للمرء أن یقضي لنفسه حقه بنفهي أنّ المعمول بها 

قرارات القائمة بین الناس بموجب أحكام و الدولة خلق جهاز القضاء الذي یفصل في النزاعات 
.أوامرو 

بل یجب تطبیق ،تطبیق القاعدة القانونیة المشار إلیها أعلاه لا یتوقف عند هذا الحدلكنّ 
لا یكون ذلك إلا وفق الأحكام التي حددها المشرع   و ،ما یصدره جهاز القضاء في الواقع أي تنفیذه

نّ و ،بنفسهیبشرهالا و ،لیست بید الدائنسلطة إجبار المدین على الوفاء بما التزم به مما یعني  ٕ ما ا
بناء على طلب الدائن الذي یملك السند ،على السلطة العامة التي یجري فیها التنفیذ القیام بذلك

إلى یجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الخاصة مقررة في القانون سواء بالنسبةو ،التنفیذي
.تنفیذي، أو الأموال التي یجوز التنفیذ علیها أو السند الصاحب الحق في إجراء التنفیذ
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عامة الذي تجریه السلطة اللمدین على الوفاء بما التزم به و التنفیذ الذي یتم قهرا للإجبار ا
الواقع لا یلجأ الدائن إلى التنفیذ الجبري لقهر المدین على التنفیذ و ،"التنفیذ الجبري"یطلق علیه 

.ن التنفیذ العیني الاختیاري إلا إذا امتنع المدین ع،"المباشرالتنفیذ "العیني لالتزامه 

و الحصول على ه،الهدف من رفع الدعوى القضائیةمن خلال ما سبق یمكن القول أنّ 
لضمان و ،المراكز القانونیة لأطرافهاأحكام تقرر الحقوق و ذلك بصدورو ،الحمایة القضائیة

المنفعة التي ذلك بالحصول علىو ،المشرع صاحبها من اقتضاء حقهنّ مصداقیة هذه الأحكام مك
إذا لم ینفذ طوعا أجبر علیه بتدخل السلطة ،یخولها له حقه بإجبار المدین على القیام بما التزم به

على الواقع التي قهالمنطو، لكون تنفیذ الأحكام هو الترجمة الفعلیة القضاءإشرافتحت العامة 
الاعتداء علیه أین ینحصر أو مركز قانوني تم ،منها تقریر حقیكون الهدف ،تنشأ كخصومة حق

.دور السلطة القضائیة بمجرد صدور الحكم

ذلك بإعادة مطابقة المركز الواقعي و ،في تنفیذبوجود السند التنفیذي ینشأ حق للمحكوم له 
.هو ما یسمى بخصومة التنفیذو ،بالمركز القانوني

حول المشكلة التنفیذیة، وحصریا موضوع الإشكال التنفیذي في تنایتمحور موضوع دراس
.ضوء المنظومة القانونیة والاجتهاد القضائي

الدواعي وأهداف التي جعلتنا ننكب على هذا الموضوع بالدراسة، مسترشدا أساسا من 
قلة المراجع ومستنیرا بالعمل القضائي والآراء الفقهیة،الإداریةبنصوص قانون الإجراءات المدنیة و 

الفقهیة التي تهم الشق التنفیذي، توضیح النصوص الموضوعیة في قانون الإجراءات المدنیة 
.الجدید، محاولة تأطیر الموضوع والخروج بمجموعة من الحلول للإشكالات المطروحة

تتعلق جمیعها بمسائل یتوجب قبة قانونیة، ولیس عقبة مادیة، و الإشكال الأساسي هو ع
الفصل فیها بسرعة محافظة على الحقوق ووضع حد للعبث بها، ومنع المدین من وضع عراقیل 

. تحول دون تمكین المنفذ من اقتضاء حقه
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فإشكالات التنفیذ هي منازعات المتعلقة بتنفیذ السندات التنفیذیة، وهي منازعات تتضمن 
یذ، إذ یترتب على صحتها أن یصبح التنفیذ جائزا أو غیر ادعاءات لو صحت لا أثرت في التنف

باطلا فقد یكون مع المدین سند تنفیذي، ولكن لیس لدیه في الواقع الحق وجائز، صحیحا أ
یشوبه عیب سواء من حیث تكوینه، أو لا یكون أو یكون هذا الأخیر ،الموضوعي الذي یؤكد السند

التنفیذ على مال لیس للمدین، أو یقوم بالتنفیذ دون اتباع معه سند تنفیذي على الإطلاق، أو یقوم ب
الإجراءات التي نص علیها القانون، ومن أجل تلافي كل هذا أباح المشرع إثارة إشكالات التنفیذ 
والتي تستمد أهمیتها، من أنّها عوارض قانونیة یوجهها المحضر القضائي، وهو بصدد مباشرة 

.إجراءات التنفیذ

نظرا ذلكة الإشكال القانوني في التنفیذ، و راسة الموضوع تنطلق من دراسعلى هذا فإن د
تقاس مقاییسالأهمیة القصوى التي یكتسبها موضوع التنفیذ الأحكام على إلى الاعتبارات المتعددة و 

.امتحان لمدى فعالیة الحكم نفسه، و به مصدقیه العدالة داخل كل دولة

ت تثور بمناسبة التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة هي أنّ الإشكالاالاعتبارات،أول هذه 
سواء كانت هذه السندات أحكام قضائیة أو سندات تنفیذیة أخرى، أو تتعلق بالحجوز التحفظي التي 
رغم أنّها مجرد إجراءات مؤقتة ینحصر أثرها المباشر في التحفظ على مال أو حق معین للمدین 

الحاجز، لمنعه من التصرف فیه من تهدید للضمان العام بوضعه تحت ید القضاء لمصلحة الدائن 
.المقرر لدائنه على أمواله

تمنح الإشكالات حمایة وقتیة لمن یلجأ إلیها، سواء كان المنفذ أو المنفذ علیه، وحتى 
أي الدائن قد یكون من مصلحته الاستشكال في التنفیذ لحمایة ،الغیر، فالطرف الإیجابي في التنفیذ

ویهدف من وراء إشكاله إزالة ماقد یكون وضعه المدین أو المحضر القضائي من ،مصلحته
وهذا حتى یواصل التنفیذ من جدید إلى غایة تمامه ،عقابات في طریق التنفیذ بدون وجه حق

.وتوزیع حصیلته في حالة تعدد الدائنین
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فیذي، أما بالنسبة من خلال إجراء التوزیع یحصل الدائن على حقه الثابت بموجب السند التن
إلى المنفذ ضده فإنّ مصلحته في الإستشكال في التنفیذ، هي وقفه مؤقتا إلى غایة الفصل في 

.موضوع المنازعة التي اتخذها أساسا لإشكاله

یكون من مصلحته الاستشكال في التنفیذ لحمایة خصومة، و أما الغیر فهو طرفا في ال
.ه بدون وجه حقمصالحه من التنفیذ خاطئ یجري على أموال

على مستوى جداول مما سبق یتضح حالیا إشكالات التنفیذ من أهم المراحل التي تطرح
المرحلة الأخیرة في النضال القضائي، وأنّ الهدف من باعتبارهاالمحاكم، لأنّ عملیة التنفیذ 

ازعة إما بوقف تنتهي هذه المنة وقتیة فعالة لأطراف التنفیذ، و هو توفیر حمای،الإشكال في التنفیذ
التنفیذ إذا كان المستشكل هو المدین أو الغیر، أو الاستمرار فیه مؤقتا إذا كان المستشكل هو 

.الدائن

تعقید الموضوعیة لما تمتاز به من بطئ و هذه الحمایة لا یحققها إجراء اللجوء إلى الدعوى 
.عد عن التعقیدفي الإجراءات، لا تتفق مع إجراءات التنفیذ التي تتسم بالسرعة والب

إلا أنّ الواقع العملي في المیدان القضائي یثبت أنّ الإشكال في التنفیذ قد حاد عن هدفه 
مبالغة المحضرین القضائیین في استعماله من جانب المنفذ ضده و ذلك بسبب إساءة ، و المذكور

أو غیر الاستجابة في تحریره كلما طلب المنفذ علیه ذلك إذ أصبح یؤسس على أسباب تافهة،
مثل بقد عرفت المحاكم لإشكال، و حقیقة، وذلك بغرض الاستفادة من أثر الوقف الناتج  عن رفع ا

.المتنوعةمجموعة من الإشكالات المتعددة و أصبحت كل عملیة تنفیذ تقابلها، و هذه الإشكالات

هي مسألة رفع الإشكال ،ما یثیره من مشكلاتمسائل التي تبرز أهمیة الموضوع، و من ال
ما یترتب على رافعه من أثار هامة تتعلق بعملیة التنفیذ ذاتها، سواء أطرافه و وكیفیة إثارته، وتحدید 

.هذه الآثار إیجابیة أو سلبیة
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183من المادة 02، إشكالات التنفیذ في الفقرة )1(تناول قانون الإجراءات المدنیة القدیم
عدیدة على الصعید التطبیقي، لعدم إلمامها بكافة جوانب المشكلة منه، التي خلقت إشكالات 

التنفیذیة، فلم تتطرق إلى جمیع السندات التنفیذیة، التي یحوز الاستشكال فیها، كما لم تحدد خصوم 
.إلخ...دعوى الإشكال، ولا الآثار المترتبة على رفعها

عاد المشرع تنظیم الأحكام الخاصة ، أ)2(الإداریة الجدیدقانون الإجراءات المدنیة و صدورب
إجراءات تسویة : بالإشكالات التنفیذ الوقتیة، وأورّدها في الفصل الرابع من الباب تحت عنوان

، فأضفى علیها بذلك اهتماما أكبر مما كانت 635إلى 631إشكالات التنفیذ، وخصص لها المواد 
ا إشكا لات التنفیذ الموضوعیة، فورّدت في عدة علیه في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم، أمّ

.نصوص متفرقة خاصة في المواد المتعلقة بالحجوز

إنّ دراسة إشكالات التنفیذیة تعد مناسبة لدراسة مهام رئیس المحكمة، وفق قانون الإجراءات 
المدنیة والإداریة الجدید، باعتباره القاضي المنطوي به الإشراف على عملیة التنفیذ، وهي الجهة

یذ في قانون القضائیة التي لا یقرها القانون صراحة، إذ أنّ كل المواد التي تتطرق إلى التنف
الإداریة، تنص على أنّ رئیس المحكمة أو قاضي الاستعمال هو المختص الإجراءات المدنیة و 

شكالاته ٕ .بالتنفیذ وا

التطبیقي الذي من المسائل التي تبرز أهمیة موضوع إشكالات التنفیذ، هي مسألة الجانب 
یهتم بوضع النظریات القانونیة موضع التطبیق على الحالات الواقعیة التي تعترض أمام المحاكم 

وجهة الاستئناف، وحالة الطعن فیها بالنقض

فعن طریق هذه الدراسة، سأحاول تبیان معرفة كیفیة تطبیق القانون على الإشكالات 
ن الصورة العلمیة المختلفة لإشكالات التنفیذ، التي تثور خلال التنفیذیة، وتهتم الدراسة التطبیقیة ببیا

.1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 154-66قانون الإجراءات المدنیة الصادر بالأمر رقم .1
.25/02/2008المؤرخ في 09-08رقم بالأمر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید .2
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اتخاذ طالب التنفیذ، لأي طریق من طرق التنفیذ، سواء اتبع الدائن طریق الحجز التنفیذي، وذلك 
.بالحجز على مال من طبیعة المنقول أو من طبیعة العقار، أو اتبع التنفیذ العیني

براز مفهومها )الوقتیة والموضوعیة(یذ بنوعیها لذا سنحاول البحث في إشكالات التنف ٕ ، وا
وتوضیح مختلف الإجراءات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ومقارنتها في 

.بعض الأحیان بما كان یعمل به في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم



الفصل الأول

الأحكام العامة لإشكالات التنفیذ
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تمكین الدائن من أن یحصل على حقه جبرا، خوله المشرع الحق في إجراء التنفیذ الجبري 
بحصوله على السند التنفیذي، واعتبر هذا السند مفترضا كافیا لإجراء التنفیذ، فلشخص أن یستوفي 
حقه جبرا طالما أن بیده سند تنفیذي، وهذا السند یؤكد حق الدائن، الذي یجب أن یكون محقق 

لوجود، معین المقدار، حال الأداء، كما یجب أن یطالب بالحق صاحب الحق الثابت في السند ا
تجاه الملتزم في السند التنفیذي، ویجب أن یتم التنفیذ على مال یجوز التنفیذ علیه قانونا، كذلك 

اتباع ، وأثناء التنفیذ یجب)إعلان السند التنفیذي(یجب أن یسبق التنفیذ اتخاذ مقدمات التنفیذ 
.)1(الإجراءات التي نص علیها المشرع

فمراعاة لهذه الاعتبارات وتحقیقا للعدالة وللموازنة بین المصالح المعقدة والمتشابكة لأطراف 
للتأكد من توافر . خصومة التنفیذ، شاء المشرع أن یحرص رقابة على ممارسة طالب التنفیذ لحقه

تضاء له       شروط إجراء التنفیذ الجبري من ناحیة السند التنفیذي، أو الحق الذي یتم التنفیذ اق
جراءاته، فإذا تخلف شرط من هذه  ٕ أو المال محل التنفیذ، أو أطراف التنفیذ، ومقدمات التنفیذ وا
الشروط أو تمت مخالفة القانون في أي أمر من تلك الأمور، أمكن للمنفذ ضده أن یتمسك بعدم 

خاصة أنّه لا تتوافر صحة التنفیذ أو بعدم عدالته، كما أنّ له أن یطالب بوقف إجراءات التنفیذ، 
في إجراءات التنفیذ ذاتها الضمانات القضائیة المعتادة، ویتم ذلك عن طریق ما یسمي بمنازعات   

.)2(أو إشكالات التنفیذ

شكالات وقتیة، الأولى هي التي یطلب فیها  ٕ تنقسم إشكالات التنفیذ إلى إشكالات موضوعیة، وا
.بطلان إجراءات التنفیذالحكم في منازعة التنفیذ، ومثالها دعوى 

.، ص1988، دار النهضة العربیة، وفقا لمجموعة المرافعات المدنیة و التجاریةالجبريفتحي والي، التنفیذ .1
234.

.191. ، ص1989،         1.طعبد الفتاح عزمي، قواعد التنفیذ الجبري، .2
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في حین إشكالات التنفیذ الوقتیة، هي التي یطلب فیها الحكم بإجراء مؤقت، بوقف التنفیذ         
.)1(أو الاستمرار فیه، إلى غایة الفصل في دعوى الموضوع

منازعات قضائیة، تختص بنظرها الجهات القضائیة   )الوقتیة والموضوعیة(تعد إشكالات التنفیذ 
بعا لذلك فهي تخضع لذات القواعد التي تخضع لها الدعاوى القضائیة بجمیع الضمانات وت
)3()...العلنیة ـ الوجاهیة ـ حق الدفاع(القضائیة المعتادة 2

المبحث الأول

ماهیة إشكالات التنفیذ

الباطل  ینظم المشرع إشكالات التنفیذ حمایة لمصلحة المدین في معارضة التنفیذ الغیر العادل أو 
فالمحضر . حیث أنّها لا تتوفر في إجراءات التنفیذ ذاتها الضمانات القضائیة للخصوم المعتادة

نّما یتیح لذوي الشأن  ٕ القضائي یقوم بالنشاط التنفیذي كقاعدة بغیر إذن مقدما من رئیس المحكمة، وا
لزامه بالفصل عن طریق إشكالات التنفیذ تحریكه للاستماع إلى ادعائهم،وتحقیقها في مواجه ٕ ته، وا

.)4(فیها

بهذا تبدو أهمیة إشكالات التنفیذ في إتاحة الضمانات القضائیة للخصوم للتحقق من قانونیة التنفیذ 
.(5)وتبدوا بهذا مظهرا بحق التقاضي في مجال التنفیذ

.191.، ص1991، منشأة معارف، الإسكندریة، 1.أممینة مصطفى النمر، أحكام التنفیذ و طرقه، ط.1
، دار النهضة العربیة، 1.العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، طوجدي راغب، النظریة .2

.328. ، ص1973ن، .ب.د
، دار المعارف، الإسكندریة، 1.عبد الباسط جمعي، آمال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة، ط.3

.302. ، ص1990.ص
.303.مرجع نفسه، ص.4
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یجاد تعریف له، لأن هذا البحث  ٕ إنّ معرفة أي نظام قانوني، یتطلب البحث أولا عن وضع وا
د ماهیة هذا النظام، ویؤدي إلى الكشف عن مضمونه، وتحدید عناصره، وما یمیزه عن غیره سیحد

.من الأنظمة القانونیة

بدأ بتعریفها وهذا بغرض ني دراسة إشكالات التنفیذ، یجب أنلتحقیق هذه الغایة، وقبل البدء ف
خصائصها، وأتطرق بذلك إلى معرفة معالم إشكالات التنفیذ، والعناصر المكونة لها، واستخراج 

التعریفات القضائیة، وذلك بمناسبة تطبیقه لنصوص القانونیة على ضوء ما یطرح علیه من 
.نزاعات

كذلك التعریفات الفقهیة التي تحاول شرح النصوص القانونیة الموجودة بغرض تنقیتها من العیوب 
ند تناول الفقه في دراسته للأحكام التي تشوبها، والوصول بها إلى درجة الكمال القانوني، أو ع

. )1(والمبادئ القضائیة المستخلصة، منها لبیان أوجه الصواب والخطأ

المطلب الأول

فیذلتنامفهوم إشكالات 

براز أهم الخصائص التي تتمیز بها  ٕ یتضمن هذا المطلب التعریف بإشكالات التنفیذ، وا
.عن غیره من المفاهیم التي قد تختلط به

الأولالفرع 

تعریف إشكالات التنفیذ

ه لم یضع نّ ، كما أ)الوقتیة و الموضوعیة(لم یعرف المشرع الجزائري إشكالات التنفیذ 
.لفقه حولها الذلك تعددت آراء ضابط لها، و 

.191.،ص190.، ص1994ن، .ب.، دار الكتاب العربي، د3.عبد الباقي، نظریة القانون، طعبد الفتاح.1
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، فهناك من یعرفها علیه أو الزاویة التي نظر إلیهابحسب اختلاف المعیار الذي اعتمد
لعل التعریف الجامع هو الذي یعتمد على كل و . بحسب محل الإشكالمن یعرفها و ،بحسب أطرافها

.هذه المعاییر

: من جملة التعاریف نذكرو 

ترفع للقضاء للفصل فیه بحكم ا كل منازعة في التنفیذ تتعلق به، و أنه"عرفها البعض 
.)1("یقضي في صحة أو التنفیذ  ینظم إجراءاته أو یؤثر في سیرها

هي تتمیز بأنها لا تعتبر جزءا من هي دعوى تتعلق بالتنفیذ الجبري، و ذالمنازعة في التنفی"
ن تعلقت بهاإ و ، فهيوسیرها الطبیعي،تخرج عن نطاقهاأو مرحلة منها بل،خصومة التنفیذ

، أما المنازعة في التنفیذ رمي إلى استفاء الدائن لحقه جبرا، فخصومة التنفیذ تتعتبر مستقلة عنها
.)2("نمعیترمي إلى الحصول على حكم بمضمون فهي خصومة عادیة 

أن إشكالات التنفیذ هي عبارة عن دعاوي تتعلق بالتنفیذ ، فهي ادعاءات أمام القضاء إذا "كما قیل 
طلب وقفه أو الحد من ادعاء بطلان التنفیذ أو صحته، و ، كسلبا أو إیجاباصحت تؤثر في التنفیذ 

. )3("الاستمرار فیه

، مطبعة الإعتماد، 2.عبد الحمید أبو هیف، طرق التنفیذ و التحفظ في المواد المدنیة والتجاریة في مصر، ط.1
.65.، ص1998مصر، 

.609.فتحي والي، مرجع سابق، ص.2
.328.وجدي راغب، مرجع سابق، ص.3
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أن إشكالات التنفیذ هي المنازعات التي تدور حول الشروط الواجب "ذهب البعض إلى 
عدم جوازه بصحته ب، فیصدر فیها الحكم بجواز هذا التنفیذ أو ا لاتخاذ إجراءات التنفیذ الجبريتوافره

.)1("أو بطلانه ، بوقفه أو استمراره أو الحد من نطاقه

طرح في شكل خصومة على القضاء تأنها منازعات تتعلق بالتنفیذ وتثور بمناسبته و "قیل 
من هي تبدي إما من المنفذ أو القانون لإجراء التنفیذ، و الإجراءات التي یطلبهاط و تتعلق بالشرو 

.)2("هذه الإشكالات تطرح على القضاء لطلب الحكم فیهاطالب التنفیذ أو من الغیر، و 

التنفیذتدور حول أركانأن إشكالات التنفیذ هي تلك المنازعات التي "ما ذهب إلیه البعض 
یصدر فیها إما حكم وقتي باستمرار و ي،لوجود أو لصحة التنفیذ الجبر شروط یجب توافرها أو 

.)3("، أو بجوازه أو عدم جوازهمؤقتا أو بوقفه مؤقتا، أو بصحته أو ببطلانهالتنفیذ 

قبل البدء فیه أو خلال قیل أنّ إشكالات التنفیذ هي منازعات وقتیة تثور بمناسبة التنفیذ و قد تبدأ
مباشرته، إذ یهدف رافعها للحصول على حمایة وقتیة لحقه إلى حین الفصل في موضوع المنازعة 

)4(التي إرتكز علیها في إشكاله

.341.، ص1984، دار الجامعیة، بیروت، 1أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ، ط.1
.261.أمینة النمر، مرجع سابق، ص.2
، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1نبیل إسماعیل عمر، إشكالات التنفیذ الجبري الوقتیة و الموضوعیة، ط.3

.11.ص.2000
4. RIZKALLAH MAZHERK ; précis pratique des pouvoirs du juge des référés, librairie

judiciaire ;n 23, p.26.
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دعاءات لو صحت لا ترث أن منازعات التنفیذ إنما هي منازعات تتضمن ا"هناك من یرى 
.)1("، صحیحا أو باطلایصبح التنفیذ جائزا أو غیر جائز، إذ یترتب علیها أنفي التنفیذ

تكون و ،عات التي تثور بصدد تنفیذ جبريیرى أن منازعات التنفیذ هي تلك المناز "فریق آخر 
.)2("مؤثرة في سیرانهو ،من إجراءاته أو متعلقة بسیرهمنصبة على إجراء

فكل ،ع مانع لإشكالات التنفیذمن خلال ما سبق ذكره یمكن القول بأنه لا یوجد تعریف جام
.تعریف یعكس الزاویة التي ینظر فیها كل فقیه

ف الإشكال من خلال كونه منازعة حاولوا وضع تعریهایلاحظ على أغلب هذه التعریفات أنّ 
جراء طرحه أمام القضاء و  ٕ كیفیة رفعه أو ه لم یحدد وقت رفع الإشكال و أنّ إلا،على شكل دعوىا

.هالقاضي المختص بنظر 

إذ هناك من ،جاء على صوابالتنفیذ لىالأثر الذي ترتبه عفتعریف إشكالات التنفیذ من خلال 
.بالرغم من علاقتها به،التنفیذىثر لها علأالإشكالات التي لا 

حاد عن الصواب لربط ،أثرت على التنفیذ إیجابا أو سلبالا ها ادعاءات لو صحت كذلك القول بأنّ 
مر التأكد من مدى صحة إذا قد لا یقتضي الأ،صحة الادعاء من عدمها بالتأثیر على التنفیذ

یكون سببه وقف التنفیذ القانوني الذي،صورتهالتنفیذ و رغم ذلك یِؤثر هذا الأخیر على و ،الادعاء
م من التنفیذ فیوقفه بالرغبمجرد رفع الإشكال یؤثر هذا الرفع على سیر و ،رفع الإشكال الوقتي
.)3(احتمال عدم الصحة

.190.، ص1979، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1.رمزي سیف، قواعد تنفیذ الأحكام و المحررات الموثقة، ط.1
، ن، الإسكندریة.د.، د1مأمون كامل منصور، التنفیذ القضائي طبقا لأحدث تعدیلات قانون المرافعات، ط.2

.298.، ص1975
-2007، 17زبیري مختاري، إشكالات التنفیذ الجبري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة .3

.103.، ص2010
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كل منازعة تتعلق بتنفیذ سند (إشكال التنفیذ بأنه تعریف، یمكن ن خلال التعاریف الفقهیة السابقةم
سواء باشر أو لم ،فیذفي التن) طالب التنفیذ، المنفذ ضدة، الغیر(یثیرها كل من له مصلحة ،تنفیذي

القضائي أو بموجب دعوى قضائیة أمام رئیس المحكمة للحصول على أمام المحضر و ،یباشر بعد
.)لحین الفصل في موضوع المنازعة،أمر یقضي بوقف التنفیذ أو استمراره مؤقتا

البدء في فهو یرفع قبل،كال التنفیذيالوقت الواجب لرفع الإشالأخیر یتبین من التعریف 
الدعوة      رفع بها تكما بین الطریقة التي ،ط عدم تمامه، المهم بشر التنفیذمباشرةالتنفیذ أو أثناء

.الذي یبدي إشكاله أمام المحضر القضائي، 

كما تم تحدید الجهة المختصة بنظر في الإشكال طبقا للتشریع الجزائري، وهو رئیس 
.)1(المحكمة باعتباره هو المشرف على التنفیذ، وكون أیضا القضاء الإستعجالي هو من اختصاصه

الفرع الثاني

طبیعة إشكالات التنفیذ

ن تعلق  ٕ یمكن القول أنّ الإشكال لا یعتبر جزءا من خصومة التنفیذ أو مرحلة منها، فهو وا
.)2(بها یعتبر مستقل عنها، فهي تعتبر دعوى حكم عادیة

.105. ص. 104.زبیرى مختار، مرجع سابق، ص.1
:و هناك من یرى أنّ تولي غیر رئیس المحكمة یرتب بطلان القضاء، أنظر في ذلك

CH CEZAR BRU ; et HERBAUD ; juridiction du président du tribunal ; tomel des réves ;
librairies téchniques ; 1951 ;p 88.

ن، .س.، جامعة الإسكندریة، بیروت، د1.، ط)طرق التنفیذ(أحمد أبو عطیة، أصول التنفیذ، إشكالات التنفیذ .2
.180. ص
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فالإشكال التنفیذي یهدف إلى الحصول على حكم في مسألة متعلقة بالتنفیذ، وعلى أساس 
الحكم یتقرر مصیر التنفیذ من حیث جوازه أو عدم جوازه، أو من حیث صحته أو بطلانه    هذا 

أو من حیث الاستمرار فیه أو إیقافه، أما خصومة التنفیذ فهي ترمي إلى حصول الدائن على حقه 
.)1(جبرا

معنى ذلك أنّ القاضي یتمتع بالنسبة للإشكال بما یتمتع به من سلطات في الخصومة 
العادیة، ویكون ما یصدره من قرار حكما قضائیا له حجیة الأحكام، إذ أنّه ینظر هذا الإشكال وفقا 

.)2(للإجراءات والقواعد العامة في الخصومة العادیة

طالما أنّ الإشكال یعتبر خصومة مستقلة عن خصومة التنفیذ، فإنّ بطلان إجراءات التنفیذ لا یؤثر 
. ولا استمرارها للحصول على حكم فیهبذاته في إجراءات الإشكال، 

كما أنّ انقضاء الخصومة في الإشكال لا یؤدي إلى انقضاء خصومة التنفیذ، إذ أنّها تبدأ 
.بطلب مستقل عن خصومة التنفیذ

یترتب على اعتبار الإشكال في التنفیذ دعوى حكم عادیة مختلفة عن خصومة التنفیذ النتائج 
: )3(التالیة

ل في التنفیذ إلا بطلب قضائي مستقل، سواء من حیث أطراف التنفیذ أو من لا یبدأ الإشكا.1
الغیر، ویجب أن تتوافر فیه شروط قبول الدعوى، كما هو الحال بالنسبة لأیة دعوى 

.قضائیة

المتضمن قانون 2008فیبرایر 25المؤرخ في 09-08فیذ وفقا للقانون حمدي باشا عمر، إشكالات التن.1
.18.، ص2013، دار هومة، الجزائر، 1.الإجراءات المدنیة و الإداریة، ط

.19.ص. 18. مرجع نفسه، ص.2
، 2005، دار الجامعة العربیة، بیروت، 1.أحمد خلیل، أحمد هندي، نبیل إسماعیل عمر، التنفیذ الجبري، ط.3

.583.ص
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، فیما لم یرد بشأنه نص خاص )الوقتیة والموضوعیة(تخضع دعوى الإشكال في التنفیذ .2
.لخصومة القضائیة العادیةللإجراءات والقواعد العامة في ا

یتمتع القاضي في دعوى الإشكال بما یتمتع به من سلطات في الخصومة العادیة، ویكون .3
.ما یصدره من أحكام فاصلة فیها عملا قضائیا، له ما للأعمال القضائیة من حجیة

الفرع الثالث 
خصائص إشكالات التنفیذ

ازعات إشكال في التنفیذ عن غیرها من المنالتي تتجسد في صورة تتمیز منازعات التنفیذ، و 
بمجموعة من الخصائص لاسیما الموضوعیة المرتبطة بإثبات الحقوق التي تطرح على القضاء و 

: تتمثل في ما یليو 

هي عقبات قانونیة ولیست مجرد عقبات مادیة، ذلك لأنّ إجراءات التنفیذ القضائي، لا )1
.ما تطرأ علیها عوارض تؤثر فیهاتسیر دائما سیرا عادیا ومنتظما، بل كثیرا

أهم هذه العوارض هي منازعات التنفیذ، فهي عوارض قانونیة، فرغم أنّ المنازعة في التنفیذ 
. لیست عنصرا ضروریا من عناصره، بحیث یمكن أن یبدأ التنفیذ وینتهي دون منازعة

قبات عن طریق الاستعانة إلا أنّ القانون هو الذي یجیز للأفراد إثارتها ویستلزم لرفع هذه الع
. )1(بقوة السلطة العامة والمحلیة

تتمیز منازعات التنفیذ بأنّ الطلب فیها یتعلق دائما بما أوجبه القانون من إجراءات        )2
أو شروط یتعین توافرها لإجراء التنفیذ، كالإدعاء بأنّ المال المراد توقیع الحجز علیه مما لا 

ن أنّه قام بوفاء الدین، أو كالإدعاء ببطلان إعلان السند یجوز حجزه، أو إدعاء المدی
التنفیذي، والإدعاء بأنّ الحق المطلوب اقتضاءه غیر معین المقدار، أو غیر محقق الوجود 

.أو غیر حال الأداء، الحكم المراد تنفیذه حكم ابتدائي، غیر مشمول بنفاذ المعجل

.585. أحمد خلیل، أحمد هندي، نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص.1
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فلا نكون بصدد منازعة في التنفیذ، فمثلا إذا أما إذا لم یطلب المدعى أمرا متعلقا بالتنفیذ
طلب المدعى الحكم ببراءة ذمته من الدین فإنّ طلبه هذا لا یعد منازعة من منازعات 

ومن منازعات التي تتعلق بالتنفیذ أو بأي إجراء من إجراءاته والتي لا تؤثر في . التنفیذ
نّما یرفع النزاع سیره، لا تخضع لنظام منازعات التنفیذ، فلا یختص بها قا ٕ ضي التنفیذ، وا

بشأنها إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة، مثال ذلك طلب طرد مستأجر لتأخره 
في الوفاء بالأجرة في عقار محجوز علیه قضائیا، أو طلب الحكم بالإخلاء العین المنزوع 

ة العقار      ملكیتها من شاغلها لحین إجراء الإصلاحات الضروریة للمحافظة على سلام
، فمثل هذه المنازعات لیست متعلقة بإجراءات التنفیذ المتخذة على العقار أو المنقول ولا 

.)1(تؤثر في سیر التنفیذ

تختلف عن الإجراءات التي ،تعتبر الإجراءات التي تتبع في رفع دعوى الإشكال التنفیذي)3
قضائي الذي یتولى بنفسه تحریر تتبع برفع الدعاوى الأخرى، فیمكن إثارتها أمام المحضر ال

.محضر الإشكال التنفیذي
ویطلب من صاحب المصلحة أو من تضرر من الإشكال بعرضه على رئیس المحكمة أو 
یمكن إتباع إجراءات رفع الدعاوى الاستعجالیة من طرف الخصوم، سواء من طالب التنفیذ 

خیر في وقف التنفیذ لسبب عند مباشرة التنفیذ، أو من المنفذ علیه عند رغبة هذا الأ
.(2)قانوني

من قانون الإجراءات المدنیة القدیم ینص على إختصاص المحضر القضائي وحده في 183كان نص المادة .1
إثارة الإشكال التنفیذي إخطار رئیس المحكمة دون الأطراف و هو عكس ما تبناه المشرع في قانون الإجراءات 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة631و الإداریة الجدید أنظر المادة المدنیة
قانون الإجراءات المدنیة القدیم التي أعطت هذا الإختصاص لرئیس القضائیة و نفس المبدأ 183طبقا للمادة .2

.631تبناه المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید و المادة 
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، وهو )1(من حیث الاختصاص فإنّ رئیس المحكمة هو المكلف بالنظر في إشكالات التنفیذ)4
الذي یفصل فیها، لا یجوز له أن یمس بأصل الحق المتنازع علیه، بل یقضي في الطلب 

لا یجوز له الوقتي المعروض علیه، وذلك من خلال فحص ظاهر الأوراق المقدمة، كما 
من أجل تكوین قناعته في النزاع، أن یلجأ إلى اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات 
المنصوص عنها في قواعد الإجراءات المدنیة، كسماع شاهد أو ندب خبیر أو توجیه 
الیمین إلى الخصوم، وهذا عكس ما هو موجود في المنازعة الموضوعیة، إذ یمكن لقاضي 

جراءات كونه ملزم بالفصل في النزاع أن یتعمق في موضوع الطلب الموضوع إتباع هذه الإ
.القضائي من أجل ترجیح مراكز الخصوم

یها قانونا، وهو المبدأ المنصوص علكافة الطرق المتعلقة بالإثبات، و أن یلجأ إلى
متى كان من المقرر قانونا أنّ الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا المتعارف،
.)2(ل الحقتمس بأص

مثلا أنّ قضاة الاستعجال، أمروا بإیقاف تنفیذ قرار ، قضي بطرد الطاعن من محل تجاري 
لواجبة الافإنّه من المؤكد قانونا أنّ قاضي إشكالات التنفیذ لا یجوز له أن یتعرض لتفسیر 

إجراء التنفیذ، وألا یمس أمره بوقف التنفیذ لحقوق الخصوم، وأنّ كل ما یجوز له هو اتخاذ 
.)3(وقتي ریثما یفصل قاضي الموضوع في الإشكال

دبوب نبیلة، الإشكال التنفیذ الوقتي، مذكرة التخرج لنیل شهادة المستر، جامعة یوسف بن خدة، عمر بغدادي،.1
103.، ص2010الجزائر 

.105مرجع نفسه، ص .2
، المجلة القضائیة ، العدد الثاني، 07/10/1998، بتاریخ 245287المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم .3

. 122. ، ص1989
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من خصائص إشكالات التنفیذ أنّ الحكم الذي یصدر بشأنها، لیس له حجیة الشيء )5
،وبالتالي یجوز للقاضي أن )1(المقضي فیه، بل حجیة مؤقتة وذلك باعتباره أمر استعجالي

و المراكز القانونیة للخصوم عند یغیر رأیه عند النظر فیه ثانیة في حالة تغییر الظروف، أ
.طرح النزاع ثانیة، وهذا عكس الأحكام التي تصدر بصدد المنازعة الموضوعیة

والتي تكتسب حجیة الشيء المقضي فیه، وتنتهي بذلك ولایة القاضي على النزاع الذي 
. )2(فصل فیه وتسمو بذلك حجیته على القواعد النظام العام

التعدیل الجدید، نص على عدم جواز طرح النزاع من جدید عند رفض إن كان المشرع في 
داریة جدید  )3(635الإشكال، مثل ما هو منصوص عنه في المادة  ٕ قانون إجراءات مدنیة وا

وهو موقف جانب فیه الصواب، كون أنّه قد تختلف أسباب الإشكال الأول عن الثاني من 
.حیث الأطراف أو من حیث السبب

ال التنفیذي الذي یطرح على رئیس المحكمة بكونه یتخذ صورة المنازعة یمتاز الإشك)6
القانونیة، فهو خصومة قضائیة تتطلب ركن المواجهة، باعتبار المواجهة أساس الخصومة 
القضائیة ویترتب على تخلفها عدم انعقاد الخصومة، وهي بذلك تختلف عن العقبة 

.)4(المادیة
التنفیذي منازعة، أنّ القانون یوجب توافر شروط لصحة یترتب على اعتبار الإشكال 

إجراءات التنفیذ، وعند تخلفها یمكن أن یتمسك بها المنفذ علیه كأساس للإشكال التنفیذي 
كشرط إعلان السند التنفیذي قبل البدء في التنفیذ، أو عند التنفیذ بموجب حكم غیر جائز 

.التنفیذ به

، الفكر 1.لتنفیذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلق علیها بآراء الفقه و أحكام النقض، طأحمد ملیجي، ا.1
.و هو نفس الموقف في التشریع الجزائري. 10.ن، ص.س.، د.بن.العربي، د

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة297و 296أنظر المواد 
.داریةمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ635أنظر المادة .2
.631.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص.3
.633.مرجع نفسه، ص.4
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لصادر عن أول درجة غیر مشمولة بالنفاذ المعجل، أو أنّ هذا في حالة ما إذا كان الحكم ا
الحكم أو القرار غیر حائز على قوة الشيء المقضي به، أو أنّ الحكم المراد تنفیذه تعلق 
بحق انقضي بسبب من أسباب الانقضاء، كالوفاء أو التقادم أو إدعاء المدین أنّ الحجز تم 

اره مثلا أنّه معوق وأنّ هذه الأشیاء من باعتب) 1(على أموال غیر قابلة للحجز علیها
الضروریات أو أنّ الأموال المحجوزة علیها هي مرتبه الشهري أو معاشه لتقاعد أو تمثل 

إجراءاته الیومیة

كما أنّ الإشكال في التنفیذ لیس اعتراضا على التنفیذ فحسب، وذلك كون أنّ الإشكال في )7
ا یجعل شرط المصلحة في إشكالات التنفیذ التنفیذ قد یرفع قبل بدء في التنفیذ، وهذ

مستقبلیة، وهذه میزة خاصة بإشكالات التنفیذ و تجعله منازعة تتعلق به أیا كان طرفها    
ومثیرها، لأنّ الإشكال قد یثار من المدین المنفذ علیه، أو الدائن المنفذ أو من الغیر في 

.)2(مواجهتهما

من أمثلة اعتراض المنفذ علیه لسبب یتعلق بموضوع الدین، أو لعیب شكلي في الإجراءات 
كأن یدعي أنّه وفى الدین المطلوب منه أو أنّ هذا الدین مؤجل، أو معلق على شرط      

أو أنّ هذا الشرط لم یتحقق بعد، أنّه غیر معین المقدار، أو أنّ العقد الرسمي المراد التنفیذ 
باطل لعیب في الرضا أو لنقص الأهلیة، لعیب في شكله أو أنّ الحكم المراد بمقتضاه 

. تنفیذه غیر نافذ قانونا، لم یسبق تبلیغه للمنفذ علیه

یمكن للدائن أن یبدي إشكالات في شكل منازعة، وهو الإشكال في التنفیذ المبني على 
ة صریحة أو ضمنیة وقائع سابقة للحكم، لأنّه من المفروض أن یكون قد حسمها بصور 

.فالإشكال التنفیذي لا یعد وسیلة تظلم من الحكم

636أصبحت الأموال التي لا یجوز الحجز علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید منظمة بالمواد .1
.و نلاحظ أنّ المشرع وسع في مجال الأموال الغیر قابلة للحجز639إلى غایة 

.671. سابق، صأحمد أبو الوفا، مرجع .2
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إذا ،فحجیته تفرض على سائر المحاكم ما عدا الجهة القضائیة التي تملك إعادة النظر فیه
طرح أمامها بمقتضي الطرق الخاصة التي وضعها المشرع للتظلم من الأحكام، فالحجیة 

جب أن یثیرها أمام المحكمة في الوقت المناسب تشمل أیضا المسائل التي كان من الوا
.)1(صاحب المصلحة في إثارتها، ولكنه أهمل ولم یستطیع ذلك

لذي هو الرئیس المحكمة   اأنّها غیر قابلة لتغیر وصفها من قبل القاضي الذي ینظرها، و )8
، إلا بسلوك الطریق )2(، فلیس للخصم أن یطعن فیما قضي به الحكم فیما یتعلق بالكفالة

الخاص الذي رسمه القانون، وهو التظلم من وصف الحكم فلا یمكن الوصف في الحكم 
سببا للمنازعة في التنفیذ، إلا أنّه إذا كان الحكم لا یتضمن أي بیان یتعلق بالوصف وأراد 
من صدر الحكم لصالحه أن ینفذه على رغم من أنّه غیر جائز النفاذ، فإنّ المحكوم علیه

. یستطیع أن یستشكل في تنفیذ هذا الحكم

و حكم بلغ وفق ه،كما أنّه في حالة امتناع المحضر القضائي عن مباشرة التنفیذ بمقتضاه
سقط الحق الذي تضمنه السند بالتقادم، أو أنّ هذا الحكم غیر جائز لقوة إجراءات التبلیغ و 

.بشأنها دعوى استحقاقیةقد رفعت الشيء المقضي فیه، أو أنّ المنقولات المحجوزة 

.)3(للبیعواقعة هي و 

.481.، ص1974ن، .ب.،  دار النهضة العربیة،د1.محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ،ط.1
الكفالة هي ضم ذمة لتقویة ضمان المحكوم علیه في الحصول على حقه عند إلغاء التنفیذ، و قد نص قانون .2

و في القانون الإجراءات المدنیة 309إلى 304الإجراءات المدنیة القدیم على أحكام الكفالة في التنفیذ في المواد 
. 588إلى 586والإداریة الجدید في المواد 

ق هي الدعوى التي یرفعها الغیر الذي یدعي ملكیته للأشیاء المحجوزة و هي تعد صورة من صور دعوى الإستحقا.3
قانون إجراءات مدنیة و إداریة الجدید 717قانون إجراءات مدنیة قدیم و 377الإشكال التنفیذي وردت في المادة 

حظ أنّ المشرع وسع في و قد اشترطت هذه المادة ضرورة حضور المحضر القضائي و محافظ البیع، و یلا
أطراف هاته الدعوى و ما یمكن ملاحظته لا ضرورة لإحضار محافظ البیع و المحضر القضائي في هذه الدعوى 
كون أنّ الطرف المهم هو ملك المحجوزات و الدائن و أنّ تبلیغ الأمر الفاصل في المحجوزات لهما یغني عن 

. حضورهما
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فیظطر الدائن إلى رفع دعوى إلى رئیس المحكمة للقضاء بطلب الحكم باستمرار التنفیذ، لعدم 
.)1(صحة تلك الإدعاءات

أنّ الإشكال التنفیذي لا یمكن اعتباره صورة من صور التظلم التي تلحق الأوامر الولائیة   )9
وضوع یرتبط بما أوجبه القانون من شروط واجبة التوفر لإجراء ، بل هو منازعة لها م

.التنفیذ، ویتم التنفیذ بمقتضاها

فلا یصح أن یعترض على تنفیذ هذا الحكم إلا بطریق المنازعة في التنفیذ، ویأمر هنا 
رئیس المحكمة بوقف التنفیذ مؤقتا أو بالاستمرار فیه ،وعلة هذه القاعدة أنّ المحكوم علیه 

یطعن في بیان من بیانات الحكم أو في شيء قضي به الحكم، ولكنه یتمسك بعدم جواز لا 
.)2(تنفیذ الحكم، وهو أمر یستطیع أن یتمسك به عن طریق المنازعة في التنفیذ

الإشكال التنفیذي له وجه موضوعي ووجه وقتي بحسب طبیعته، وكل وجه من هذه )10
المشرع بتحدیدها، وتصلح أیة وسیلة أخرى الوجوه تطرح على القضاء بوسیلة محددة قام 

.)3(للوصول إلیه بالشكل الذي تصوره به القانون
إنّ الإشكال التنفیذي یختلف عن طرق الطعن في السند القضائي، لأنّ المنازعة )11

ن كان من نتائج هذا  ٕ المتعلقة بالطعن في الحكم لا تعد منازعة من منازعات التنفیذ، حتى وا
.)4(یصبح غیر جائزالطعن أنّ التنفیذ

.484. ص.483. محمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص.1
.356.وجدي راغب، مرجع سابق، ص.2
، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 1حسن علام، موجز القانون القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ط.3

.94. ، ص1975
.344. أحمد أبو الوفا، مرجع سابق،ص.4
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كما أنّه لا یجوز أن تخذ المنازعة الوقتیة في التنفیذ الوسیلة لإهدار ما للحكم من جدیة، 
والقاعدة في هذا الشأن أنّ كل ما یدخل في نطاق الحجیة لا یصح أن یكون سببا 

.)1(للمنازعة

لتقدیم اعتراضاتهم بشأن فمنازعات التنفیذ وسیلة یبیحها القانون لأطراف التنفیذ أو الغیر، 
التنفیذ على أساس ما یشوبه من عیوب لیحكم بوقفه أو استمراره، وهذا عكس طرق الطعن 
التي هي وسیلة خولها القانون للمحكوم علیه للتظلم من الحكم على أساس ما یلحقه من 
عیوب بغرض إلغائه واستبداله بحكم آخر أو تعدیله، ویترتب على هذا التمییز أن تخضع

.كل من الإشكالات في التنفیذ وطرق الطعن لنظام قانوني یتمیز عن الآخر

فالمنازعة في التنفیذ ترفع إلى رئیس المحكمة، ولیس إلى جهة الطعن، ولا تتقید بمیعاد 
معین عكس إجراءات الطعن، إلا أنّ هذا لا یمنع من اللجوء إلى الطریقتین في آن واحد، 

ف تنفیذه أمام رئیس المحكمة، كحالة الأمر فیجوز استئناف الحكم وطلب وق
.)2(الإستعجالي

المطلب الثاني

تمییز إشكالات التنفیذ عن بعض النظم القانونیة الأخرى
إذا كان مفهوم إشكالات التنفیذ یبدو واضحا كما سبق إلا أنّه قد یلتبس مع بعض المفاهیم 
و ذالك لإتحادها إما في الوظیفة أو لإتباعها نفس الإجراءات القضائیة و لذلك سنتناول 

تمییز إشكالات التنفیذ عن غیرها من الأنظمة التي )الفرع الأول(هذه الدراسة في نقطتین 
.تمییز إشكالات التنفیذ عن بعض المفاهیم من حیث الأثر)الفرع الثاني(.لوظیفةلها نفس ا

.676.فتحي والي، مرجع سابق، ص.1
.31.أحمد ملیجي، مرجع سابق، ص.2



الأحكام العامة لإشكالات التنفیذلالفصل الأو

25

الفرع الأول

تمییز إشكالات التنفیذ عن غیرها من الأنظمة التي لها نفس الوظیفة

قد یلتبس مفهوم إشكالات التنفیذ مع بعض المفاهیم و النظم القانونیة التي تتشابه معها من حیث 
.علینا التفرقة بینهما و بین كل من نظرة المیسرة، النفاذ المعجل، وقف التنفیذوظیفتها، لذلك یجب

تمییز إشكالات التنفیذ عن نظرة المیسرة:أولا

و یمكن أن نعرف نظرة المیسرة على أنّها المهلة التي یعطیها القاضي للمدین الذي قصر بأداء 
غیر أنّه یجوز "القانون المدني من281دیونه، حیث خوله القانون ذلك، حیث تنص المادة 

للقاضي نظرا لمركز المدین و مراعاة لحالته الاقتصادیة أن یمنح آجالا ملائمة للظروف دون أن 
.تتجاوز هذه المدة سنة و أن یوقف التنفیذ مع إبقاء میع الأمور على حالها

.و في حالة الاستعجال یكون منح الآجال من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة

و في حالة إیقاف التنفیذ فإنّ الآجال المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة، بصحة 
" .إجراءات التنفیذ تبقي موقوفة إلى انقضاء الأجل الذي منحه القاضي

وذلك بناءا على طلبه ،یفهم من نص المادة أنّه یمكن للقاضي أن یمنح أجلا للمدین لتسدید الدین
: یشترط في ذلك شرطین، و الأقسام على أن لا یتجاوز أجل الوفاء مدة سنةیتم الدفع عن طریقو 

.وجود المدین في حالة إعسار)1
.)1(أن لا یكون الأجل الممنوح یضر الدائن)2

فعندما ترفع الدعوى أمام القضاء فقد تختلط دعوى الإشكال التنفیذي لكون كل منهما یهدف 
.مختلفین من حیث السبب الموضوع المحلإلى وقف التنفیذ الجبري، إلا أنّهما 

من القانون المدني لكي ینعقد الاختصاص لقاضي الاستعجال، توافر حالة الاستعجال، و 281تستوجب المادة .1
.لا ترفع دعوى المیسرة تلقائیا أمام قاضي الاستعجال إلا بتوافر هذه الحالة
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فمن حیث الأطراف ترفع الدعوى دائما من المدین، إذ لیس لدائن مصلحة في رفعها، في حین 
أو من )  الدائن(دعوى إشكال التنفیذ إما من المنفذ ضده أي المدین بالالتزام، أو من طالب التنفیذ 

ف التنفیذ أو الاستمرار فیه في حین دعوة الغیر، من حیث المحل محل الإشكال التنفیذي هو وق
. )1(المیسرة هو وقف التنفیذ فقط

كذلك سبب دعوى الإشكال التنفیذي هو العیب الذي صاحب الإجراءات، وشروط التنفیذ الجبري 
.في حین دعوى المیسرة هو حالة المدین المتدهورة

تمییز إشكالات التنفیذ عن النفاذ المعجل: ثانیا

)2(للحكم أن یتمتع بالقوة التنفیذیة، إلا إذا كان حائز لقوة الشيء المقضي فیهلا یمكن 

و استثناءا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، ویعتبر هذا الأخیر وصف في الحكم یجعل منه سندا 
، والنفاذ المعجل على نوعین فإما یكون )3(تنفیذیا بالرغم من عدم حیازته لقوة الأمر المقضي فیه

ما یكون مصدره القضاء  یسمى النفاذ  ٕ مصدره القانون ویسمي النفاذ المعجل بقوة القانون، وا
.)4(المعجل القضائي

طراف إذ أنّ من حیث الأبالرغم من أنّ كلاهما له علاقة بالسند التنفیذي، إلا أنّهما یختلفان
، أما الإشكال في التنفیذ )علیهالمنفذ ( الاعتراض على النفاذ المعجل یرفع دائما من قبل المدین 
.یرفع من قبل المنفذ ضده طالب التنفیذ، أو من طرف الغیر

.164. ائر،ص، أونسیكلوبیدیا، الجز 1.عمر زودة، الإجراءات المدنیة في ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء، ط.1
، و من ثم یرقي الحكم و یتمتع بوصف )المعارضة و الاستئناف(قوة الشيء المقضي فیه تهني عدم قابلیته للطعن.2

.النهائیة، و في الأخیر قابلیته للتنفیذ
. 287.، ص1981، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2.یوسف نجم جبران، طرق الاحتیاط والتنفیذ،ط.3

.288.ص
، 10إشكالات التنفیذ الموضوعیة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة بد الرحمان، ملیزي ع.4

.15.ن، ص.س.د
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كذلك من حیث الجهة القضائیة المختصة، ففي الإشكال في التنفیذ ینعقد الاختصاص 
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة)1(634إلى 631وفقا للمواد 

ایا الاستعجالیة، أو إلى قاضي الموضوع إذا كان الإشكال لرئیس المحكمة الذي یفصل في القض
موضوعي، في حین النفاذ المعجل ینعقد الاختصاص لرئیس الجهة القضائیة المختصة بالنظر في 
المنازعة المتعلقة بأصل الحق، وهي المحكمة الابتدائیة والمجلس القضائي، وذلك حسب ما إذا 

. یةمن قانون الإجراءات المدنیة و الإدار )2(324للمادة كان هذا الحكم غیابیا أو حضوریا طبقا

تمییز إشكالات التنفیذ عن وقف التنفیذ: ثالثا

یتمیز إشكال التنفیذ عن طلب وقف التنفیذ أمام محكمة الطعن، أنّ هذا الأخیر یرمي إلى 
عن، فلا تحكم حمایة المحكوم علیه حمایة وقفیة من القوة التنفیذیة للحكم حتى یتم الفصل في الط

.)3(المحكمة بوقف قوة التنفیذیة للحكم إلا إذا رجحت إلغاء الحكم

أما المنازعة في تنفیذ الحكم فهي مختلفة تماما عن الطعن فیه، فالقاضي یحكم بوقف 
تنفیذه متى رأى بطلان التنفیذ نتیجة عیب في مقدماته أو أركانه، كما إجراءات رفع إشكالات 

.)4(طلب وقف التنفیذ من محكمة الطعنالتنفیذ تختلف عن 

، هناك الكثیر من إشكالات التنفیذ الموضوعیة أسند المشرع كإستثناء بالنظر فیها 634إلى 631أنظر المواد .1
.الاستحقاق، دعوى الحجز، دعوى بطلان إجراءات التنفیذلقاضي الاستعجال منها دعوى الاسترداد، دعوى 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة324أنظر المادة .2
. 483. محمد عبد خالق عمر، مرجع سابق، ص.3

و یلاحظ أنّ المشرع لم یفرق بین إشكالات التنفیذ و طلب وقف التنفیذ و ترك ذلك لرئیس المحكمة و ما ینتج عن 
.لم یمیز بینهماذلك أنّه 

.340.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص
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شروط منازعة التنفیذ تختلف عن شروط طلب وقف تنفیذه، فإذا كان شرط الاستعجال مفترضا فإنّ 
الضرر لا یشترط لقبول منازعات التنفیذ، ما دام أنّ الهدف منها هو تجنب وقوع الضرر یصعب 

. )1(تداركه

الفرع الثاني

بعض النظم من حیث الأثرتمییز إشكالات التنفیذ عن 

طلب تفسیر الحكم أو تصحیحهعنإشكالات التنفیذ تمییز : أولا

قد یحدث في بعض الأحیان أن یلحق الحكم أو القرار خطأ مادي، من شأنه أن یؤثر على 
الحكم الصادر في الدعوى، ویقصد بالخطأ المادي سقطات الكتابة أو الخطأ في الحساب         

الرموز أو الخطأ في التعبیر، إغفال ذكر طرف في الخصومة، وذلك أثناء الحكم     والأعداد أو 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، على أنّ الخطأ المادي )2(287وتحریره، كما نصت المادة 

.هو عرض غیر صحیح لواقعة مادیة أو تجاهل وجودها

، سواء كتابیة أو حسابیة )3(اء مادیةیجوز للمحكم طلب تصحیح ما یقع في حكمها من أخط
وذلك بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءا على طلب أحد الخصوم، كما یمكنهم أن 

، أو اتهام وینصب )4(یطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسیر ما شابه من غموض
.التصحیح على ما ورد من أخطاء مادیة

.340. أحمد أبو الوفا، ص.1
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة287أنظر المادة .2
.166.عمر زودة، مرجع سابق، ص.3
.، من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة892، 391، 286راجع مواد .4
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، ویقدم الطلب وفق للإجراءات العادیة لرفع )1(الوارد بهذا الحكمدون المساس بموضوع القضاء 
الدعاوى، مادام أنّ المشرع لم ینظم إجراءات الدعوى التفسیریة وكذا إجراءات طلب تصحیح 

.الأخطاء المادیة

هذه المسائل تكون سابقة على التنفیذ، لذا لا یمكن تصورها إشكالا في التنفیذ لأنّ هذا 
.لى أسباب لاحقة لصدور الحكمالأخیر یستند ع

كذلك سبب هذه الدعاوى هي غموض أو خطاء مادي یشوب أي حكم، سواء كان منشأ أو 
مقررا أو ملزم على خلاف منازعات التنفیذ، التي یكون سببها مخالفة إجراءات وشروط التنفیذ 

بغض النظر الجبري التي تستوجب وجود سند تنفیذي، والذي لا یمكن أن یكون سوى حكما ملزم
.)2(عن باقي السندات التنفیذیة

من البدیهي أنّه إذا كان الحكم صادرا من قاضي إشكالات التنفیذ، وثارت منازعة في 
تفسیره فإنّه هو الذي یختص بتفسیر الأحكام الغامضة التي یصدرها، وذلك إعمالا للقاعدة العامة 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة)3(285المنصوص علیها بالمادة 

تمییز إشكالات التنفیذ عن طرق الطعن: ثانیا

الإشكال التنفیذي یختلف عن طرق الطعن في السند القضائي، لأنّ المنازعة المتعلقة إنّ 
بالطعن في الحكم لا تعد منازعة من منازعات التنفیذ، حتى و إن كان من نتائج هذا الطعن أن 

.)4(یصبح غیر جائزالتنفیذ 

.167.عمر زودة، مرجع سابق، ص.1
.356. وجدي راغب، مرجع سابق، ص.2
.من قانو الإجراءات المدنیة و الإداریة285أنظر المادة .3
.483. محمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص.4
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كما أنّه لا یجوز أن تتخذ المنازعة الوقتیة في التنفیذ وسیلة لإهدار ما للحكم من جدیة،  
.)1(والقاعدة في هذا الشأن أنّ كل ما یدخل في نطاق الحجیة، لا یصح أن یكون سببا للمنازعة

م اعتراضاتهم بشأن فمنازعة التنفیذ وسیلة یبیحها القانون لأطراف التنفیذ أو الغیر لتقدی
.التنفیذ، على أساس ما یشوبه من عیوب لیحكم بوقفه أو استمرار

هذا عكس طرق الطعن التي هي وسیلة خولها القانون للمحكوم علیه للتظلم من الحكم، 
على أساس ما یلحقه من عیوب بغرض إلغائه واستبداله بحكم آخر أو تعدیله، ویترتب على هذا 

من الإشكالات في التنفیذ وطرق الطعن لنظام قانوني یمیز عن الآخر، التمییز أنّ تخضع كل 
فالمنازعة في التنفیذ ترفع إلى رئیس المحكمة و لیس إلى جهة الطعن، ولا تتقید بمیعاد معین 
عكس إجراءات الطعن، إلا أنّ هذا لا یمنع من اللجوء إلى الطریقتین في آن واحد، فیجوز استئناف 

.)2(نفیذ أمام رئیس المحكمة  ، كحالة الأمر الاستعجاليالحكم وطلب وقف الت

تمییز إشكالات التنفیذ عن التظلم من وصف الحكم: ثالثا

التظلم من وصف الحكم لا یعتبر من قبیل إشكالات التنفیذ، فلا یجوز إبداء التظلم من 
یجب سلك طریق وصف الحكم بأنّه نهائي، في حین أنّه ابتدائي على شكل منازعة في التنفیذ، بل

من قانون الإجراءات 315الاستئناف أمام المحكمة التي حددها المشرع الجزائري في المادة 
."لا یؤثر التكییف الخاطئ للحكم على ممارسة الطعن"المدنیة و الإداریة

.485.محمد عبد الخالق عمر، مرجع سابق، ص.1
،6.محمد علي راتب، محمد نصر الدین كامل، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، الجزء الثاني، ط.2

.1989ن، .ب.ن، د.د.د
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التظلم من وصف الحكم إذا كان یرمي إلى وقف تنفیذ الحكم إلا أنّه مؤسس على وقوع 
قانوني في وصف الحكم، هو أمر لا یصح أن تبني على أساسه دعوى الإشكال المحكمة في خطأ

في التنفیذ التي یتعین على المحكمة التي تنظر، أن تحترم حجیة الحكم المنفذ بمقتضاه ولو قام 
.)1(الدلیل على أنّ الحكم المذكورة قد أخطأ في الوصف

لى التنفیذ، بالاستناد على خطأ كما أنّه لا یجوز رفع دعوى الإشكال في مسائل سابقة ع
.من وصف الحكم، لاختلاف أسباب المنازعة في التنفیذ التي تواجه إجراءاته

نّما ینازع في اعتبار هذا الحكم مع التسلیم بوصفه  ٕ أما إذا كان المدین لا ینازع في وصف الحكم، وا
ة في التنفیذ، ومثال ذلك إذا الذي وصف به سندا تنفیذیا، فإنّ المنازعة في هذه الحالة تعتبر منازع

أراد الدائن التنفیذ بموجب حكم ابتدائي وحدث خطأ مثلا أن حصل على صورة تنفیذیة لهذا الحكم 
فلمدین المنازعة في تنفیذ هذا الحكم بطلب وقف تنفیذه، أو بطلان هذا التنفیذ على أساس أنّ هذا 

).2(الحكم لا یجوز التنفیذ بمقتضاه

ستقل عن باقي الأعمال الإجرائیة الأخرى   ى ذاتیة الإشكال التنفیذي المهكذا یتبین لنا مد
.، فلا یجب الخلط بینه و بینها

.الآن نتطرق في المبحث الموالي لشروط قبول دعاوى إشكالات التنفیذ

المبحث الثاني

شروط قبول دعوى إشكالات التنفیذ 

الإجراءات المتعلقة بشروط قبول تطبق على دعوى إشكالات التنفیذ نفس الأحكام  
.الدعاوى، ولكن نظرا لخصوصیة دعوى الإشكال، فهي تتمیز ببعض الأحكام الخاصة بها

.169.عمر زودة، مرجع سابق، ص.1
.170.مرجع نفسه، ص.2
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المطلب الأول

الشروط العامة 

لا یجوز لأي شخص، التقاضي "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 13نصت المادة 
.یقرها القانونما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة 

".یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه

الشروط ، )الوقتي، الموضوعي(یشترط لقبول دعوى الإشكال بنوعیها بمفهوم هذه المادة 
.العامة الواجب توافرها لقبول الدعوى، وهي شرط الصفة والمصلحة بأوصافها القانونیة

الفرع الأول

الصفة 

أن یكون للمنفذ وقت التنفیذ صفة تلازمه خلال عملیة التنفیذ، وهي صفة صاحب  یجب 
الحق المكرس بموجب السند القضائي محل التنفیذ، والصفة في التنفیذ تثبت للشخص الذي یؤكد 

، بمعنى أنّ )1(السند التنفیذي یدل عن أنّ الشخص الحامل له، هو صاحب الشخص الموضوعي
لى أنّ الشخص الحامل له هو صاحب الحق الموضوعین، فالبحث عن صفة السند التنفیذي یدل ع

.المنفذ تتحقق من خلال السند محل التنفیذ، إلا أنّ هذه القاعدة غیر مطلقة ولاسیما في الحجوز

إذ بإمكان الشخص الدائن إجراء حجز تحفظي على أموال مدینه دون أن یكون لدیه سند 
.بناءا على المصوغات الظاهرة للدین، فإجراءات الحجز التحفظي تتم 

-2008، 19لغمیزي، لیلي، إشكالات التنفیذ الجبري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة .1
2011 ،45.
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نّما كون الحجز التحفظي هو إجراء  ٕ وهذا لیس معناه انتفاء الصفة في طالب الحجز، وا
مؤقت تراجع شروطه أمام قاضي الموضوع، فیستدرك خلال عملیة التنفیذ مدى توافر الصفة من 

.)1(انعدامها

للشخص الدائن المنفذ الذي ثبت اسمه في مما سبق یمكن القول أنّ الصفة في التنفیذ تثبت 
.السند التنفیذي، وفي حالة تخلفه یمكن للمنفذ علیه أن یستشكل في تنفیذ هذا الحكم

ما تجدر الملاحظة والإشارة أنّ الصفة في التنفیذ تثیر كثیرا من الإشكالات، فقد یصدر 
مروره حائز لقوة حكم لصالح شخص بصفة معینة كحارس أو وصي، وبعد صیرورة الحكم أي 

.الشيء المقضي به، یعزل الشخص ویبقى السند القضائي باسمه

وعند مباشرة التنفیذ من الشخص الذي له مصلحة في ذلك یثیر المنفذ علیه إشكالا یتعلق 
بانعدام الصفة المنفذ، كون أنّ السند القضائي هو بإسم شخص آخر، سواء الحارس أو الممثل 

الحقیقة لا یمكن اعتبار هذا الإشكال قانوني، كون أنّ العبرة في التنفیذ تتحقق القانوني، إلا أنّه في
بالصفة ولیس بالشخص، فالوصي   أو الحارس كان ممثل قانونیا فقط، وبعزله لا تسقط صفة 

.)2(المستفید من السند، وهو صاحب الحق

ات الطابع المدني كما یمكن أن تثبت الصفة للنیابة العامة في بعض الأحكام القضائیة ذ
ولاسیما بعد التعدیلات التي مست قانون الأسرة، إذ یمكن للنیابة أن تباشر بعض الدعاوى بصفة 

.أصلیة

.47.لغمیزي لیلي، مرجع سابق، ص.1
.47. مرجع نفسه، ص.2
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في القضاء الجزائري كون أنّ التعدیلات المتعلقة بقانون الأسرة مازالت حدیثة فإنّه لا مانع 
سرة، ولا یمكن للشخص المنفذ علیه من أن تحرك النیابة دعاوى ذات طابع مدني متعلقة بقانون الأ

.)1(أن یطعن في صفتها أو یستشكل في ذلك على أساس انعدام الصفة في النیابة كطرف منفذ

تتغیر صفة المنفذ في حالة حوالة الحق، التي تسمح للدائن من أن یحول حقه لشخص 
ابعات بشأن الدین    من قانون المدني الجزائري فمن المعروف أنّ المتت239طبقا للمادة )2(آخر

أو التنفیذ لا تتم إلا من الدائن الذي توجد هویته على السند التنفیذي، إلا أنّه في حوالة الحق نجد 
.الوضع یختلف، فحوالة الحق من حیث مجالها لا تكون إلا في الدیون القابلة للحجز

مستعملا نفس عندما تتم حوالة حق، یمكن للمتنازل له أن یستعمل حق الدائن في الحجز
السند دون الحاجة إلى استصدار سند قضائي آخر، ولا یعتبر هذا مساس بصفة المنفذ، أو تغییر 

.المركز القانوني لصفة المنفذ على السند التنفیذي

حتى تفتح المجال للمنفذ علیه من الاستشكال في صفة المنفذ، وهذا ما كرسه القضاء 
ال المتنازل له حق المتنازل المتمثل في الحجز على مبالغ الفرنسي في اجتهاد له متعلق باستعم

.)3(مالیة قدمت ككفالة لدین استفادت به شركة

مكرر بأنّ النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع 3و في المادة 2005التعدیلات جاء في قانون الأسرة و بعد .1
.القضایا الرامیة إلى تطبیق هذا القانون

. 304. نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص.2
.من قانون المدني الجزائري239أنظر في ذالك المادة 

، دار الفكر العربي، الإسكندریة، 1.، طنقلا عن مصطفى بدیوي، قواعد المرافعات و القضاء في الإسلام.3
.99. ن، ص.س.د
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إذ اعتبر أنّ الكفالة هي جزء من ملحقات الدین، وأنّ السند التنفیذي الذي كان بحیازة 
ن، ویمكن له أن المتنازل عن حق متعلق بمبلغ الكفالة وأنّ المتنازل له یحل محل المتنازع الدائ

یحتج بالسند التنفیذي ویباشر إجراءات التنفیذ الجبري، وهو نفس المبدأ الذي یسري على الرهن    
والرهن الحیازي، لا یعد هنا تغییر في صفة المنفذ عند استعمال المحیل له من الدائن، ولا یمكن 

.)1(لحقللمنفذ علیه أن یستشكل في صفة المنفذ لتغیر الأطراف بسبب حوالة ا

إستنادا إلى رأي الفقیه نبیل اسماعیل عمر الذي لا یكرس التنفیذ لحوالة الحق على المدین 
بل علقها على شرط، وهو ضرورة إعلان المنفذ علیه بتحول الحق باعتبار أنّ المتنازل له هو 
خلف خاص، كالوصي له بجزء من التركة أو المشتري، فیجب على المحال له الحق أن یوجه 
إعلان للمنفذ علیه یبین له صفته، وسنده وسبب خلافته للدائن الأصلي، إلا في حالة ما إذا تمت 

.)2(حوالة الحق بموافقة المدین فلا حاجة لهذا الإعلان

ما یعاب على هذا الرأي هو أنّه یفتح المجال للمدین للنزاع في حوالة الحق، وهو ما یؤدي 
لرأي فقد علق إتمام إجراءات حوالة الحق على موافقة المدین حتما إلى إطالة النزاع، وحسب هذا ا

.المنفذ علیه

قد ذهب الاجتهاد القضائي الجزائري عكس موقف الدكتور نبیل إسماعیل عمر،  بأنّه من 
حق الدائن تحویل حقه إلى شخص آخر دون رضا المدین، مادام أنّه لا یوجد نص قانوني یمنع 

.)3(مدینذلك أو اتفاق بین الدائن وال

.101. مصطفي بدیوي، مرجع سابق، ص.1
.304. نبیل إسماعیل عمر، ص.2
محامي سهیلة، إشكالات التنفیذ في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة .3

.93.، ص2011-2008، 19العلیا للقضاء، الفعة 
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مثلا صاحب أرض قام بتسلیم أرضه إلى شخص، من أجل استغلالها وحراسة أشجار 
الزیتون الموجودة بها، على أن یقسم معهم محصول الإنتاج الخاص بهذه الأشجار، فقام هذا 
الأخیر بغرس مجموعة من الأشجار التفاح الإجاص، ثم قام بتسلیم هذه الأرض من جدید إلى 

لیستغلها ویقوم بحراستها بنفس الشروط وهي تقسیم محصول الإنتاج مع صاحب شخص آخر 
.الأرض

یمكن القول أنّ التصرف الذي قام به الشخص الثاني بمثابة حوالة حق الانتفاع طبقا للمادة 
قانون مدني و هذا المبدأ یتوافق مع المبدأ الذي تبناه القضاء الفرنسي سابق، وهو الأقرب 239

استقرار المعاملات القانونیة، فهو یحقق حمایة كافیة للمتنازل له كما یعطي فعالیة في إلى تحقیق
تطبیق القواعد الموضوعیة التي تنظم حوالة الحق، وتزید في فكرة تقویة الضمان العام للدائن، كما 

التنفیذ من أنّها ومن زاویة التنفیذ، فإنّ عدم اشتراط موافقة المتنازل له تقلل من مجال الإشكال في
.)1(قبل المنفذ علیه

وعلیه فالصفة تثبت لمنفذ، تشترط أیضا في المنفذ ضده، نّ الصفة كما تشترط في اإ
للشخص الملتزم بأداء الالتزام الثابت بموجب السند القضائي الذي یعطي الحق في التنفیذ الجبري 

ل مسؤولیة شخصیة على للمنفذ، أي المنفذ ضده، فإجراءات التنفیذ تتخذ ضد الشخص المسؤو 
لا لما تحققت الصفة فیه، فالمدین هو الطرف السلبي في السند التنفیذي كما  ٕ المال الذي بحیازته، وا
هو في رابطة الالتزام الطبیعة، وسیؤدي ذلك أن یكون مدینا أصلیا أو كفیلا شخصیا قبل الوفاء 

.)2(بالدین إن لم یف به المدین الأصلي

.105. مصطفي بدیوي، مرجع سابق، ص
.211. ، ص1985ن، .ب.، دار الحقوق، ب1أحمد ماهر زغلول، أصول التنفیذ، ط
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وجود أشخاص مدنیین تثبت مدیونیتهم بموجب السند القضائي، ولكن ینتج عن هذا المبدأ
لیس لهم مسؤولیة شخصیة عن الدین، فلا یمكن اتخاذ إجراءات التنفیذ الجبري على أموالهم، ومن 
أمثلة ذلك الممثلون الدبلوماسیون الذي یتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة، فهم لا یخضعون لقوانین 

.)1(فوق أرضیها أعمالهم، وهي مسألة تخضع لقواعد القانون الدوليالدولة التي یباشرون 

كما لا یمكن التنفیذ على الكفیل العیني قبل التنفیذ على المدین الأصلي، في حالة وجود 
كفیل عیني، وهو من یقدم عقار له كضمان لدین على شخص آخر، فإنّ لم یف المدین الأصلي 

مرهون فإنّ الدائن هنا یعتبر قد نفذ على شخص غیر مسؤول بالدین ونفذا الدائن على العقار ال
.)2(بصفة شخصیة عن الدین

تعد الصفة هنا شرط جوهري یجب توافره لصحة إجراءات التنفیذ، فإنّ التنفیذ إذ لم یراعى 
.شرط الصفة  كان التنفیذ باطلا

د، قد عالج شرط الصفة في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جدی)3(617بالرجوع إلى المادة 
المنفذ علیه، إذا نص على أنّه في حالة وفاة المنفذ علیه قبل البدء في التنفیذ، فلا یجوز التنفیذ 

.)4(ضد ورثته إلا بعد التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء إلى ورثته جملة

یذ، كما یتضح من هذا النص أنّ الإشكال التنفیذي یثار من ورثة المدین لطلب وقف التنف
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)5(615قد یثار في صفة المنفذ، فالمادة 

.215. أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص.1
.123. أمینة النمر، مرجع سابق، ص.2
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة617أنظر المادة .3
قانون 333المبدأ الوارد في القانون القدیم غیر أنّ نص قدیم كانت المادة نلاحظ أنّ المشرع قد تمسك بنفس .4

.الإجراءات المدنیة فصلت حالات عدم وجود ممثل للمتوفى، كما كما تطرق إلى حالة الوفاة قبل البدء في التنفیذ
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة615أنظر المادة .5
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نصت على إمكانیة الحصانة في الصفة من كلا الطرفین سوى المنفذ أو المنفذ علیه، 
وهنا یجب على المحضر القضائي تحریر محضر عن هذا الإشكال ویسلمه للطرفین، إذا هذه 

.)1(صورة من صور الإشكال التنفیذي وهي المنازعة في الصفة

فیجب أن توجه إجراءات التنفیذ إلى ورثته علیه إذا توفي المنفذ علیه قبل البدء في التنفیذ،
أو من یحل محله، وهذا تطبیقا للقاعدة الشرعیة التي تحكم المیراث، فلا تركة إلا بعد سداد الدیون        

،ویجب أن تكون صفة المنفذ ضده قائمة خلال كل مرحلة التنفیذ، فإذا بوشرت إجراءات التنفیذ 
الحق في رفع الإشكال في التنفیذ، یؤسس على سبب انعدام على شخص لا تتوافر فیه الصفة فله 

الصفة، ویبحث القاضي في جدیة هذا السبب، وله أن یحكم بوقف التنفیذ إذا ثبت له أن ّ طلب 
.)2(المستشكل مؤسس، وفي الحالة العكسیة یأمر برفض الإشكال

الفرع الثاني

المصلحة

من الشروط العامة التي تستوجبها عملیة تعتبر المصلحة في اتخاذ إجراءات التنفیذ شرطا
من 459، وهذا عملا للقاعدة العامة الواردة في المادة )3(التنفیذ، كونها امتداد للدعوى القضائیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة )4(13قانون الإجراءات المدنیة القدیم، والتي أصبحت المادة 
الجدید  ،كما أنّ الإشكال التنفیذي الذي یهدف إلى وقف التنفیذ، هو منازعة قضائیة أي دعوى 

.بالمعنى الاصطلاحي

.112.، ص2009، دار هومة، الجزائر، 1التنفیذ، طحمید منصوري، طرق .1
.114.مرجع نفسه، ص.2
، دار 1.أحمد خلیل، طلبات وقف التنفیذ أمام محكمة التنفیذ و الطعن في المواد المدنیة و التجاریة، ط.3

.57.، ص2000ن، .ب.المطبوعات الجامعیة، د
. من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة13و . من قانون الإجراءات المدنیة459أنظر المادة .4
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فیجب أن تكون لطالب التنفیذ مصلحة یهدف الحصول علیها من خلال تجسید السند القضائي  
مر إلى غایة تمام التنفیذ، وعلیه من حق المنفذ علیه أن وشرط المصلحة في تنفیذ، یجب أن یست

یستشكل في حالة انتفاء المصلحة إذا طالب التنفیذ، فلا یمكن قبول طلب التنفیذ من شخص لیس 
له مصلحة قانون وقف القواعد التي تحكم مصلحة، فلا یمكن قبول التنفیذ من دائن عادي متأخر 

.)1(قوق عینیة تبعیةفي مرتبة الدائنین على مال مثقل بح

ففي هذه الحالة یمكن للمنفذ علیه أن یستشكل في التنفیذ عن طریق الطعن في انعدام 
مصلحة المنفذ، إلا أنّه وحتى یقبل الإشكال من قبل المنفذ علیه فیجب أن تكون له مصلحة قانونیة 

كثر من المنفذ، لأنّ في هذا الإشكال، فجانب المصلحة في حالة الإشكال یراعي في المنفذ علیه أ
الإشكال في التنفیذ من الناحیة العلمیة یثار دائما من المنفذ علیه، ویحقق المصلحة القانونیة      

.)2(والمنفذ علیه الذي أثار الإشكال عندما لا یكون التنفیذ قد تم، فإذا تم التنفیذ فلا معنى لوقفه

كال أثناء عملیة التنفیذ، غیر أنّ المحكمة لكن هناك نقاش یطرح في هذا الشأن یتعلق برفع الإش
. تتماطل في الفصل الدعوى خاصة إذا رفعت من قبل المنفذ علیه ولیس المحضر القضائي

أو من طرف من له مصلحة في طلب وقف التنفیذ، وتمت عملیة التنفیذ قبل الحكم في طلب 
الإشكال، فهل یقبل الإشكال؟ 

هناك من یرى أنّ الإشكال یقبل على أساس أنّ الإشكال اختلف الفقهاء بشأن هذه النقطة،
في التنفیذ هو دعوى استعجالیة وخاصة، إذا رفع الإشكال من قبل المنفذ علیه الذي یرفض 
المحضر القضائي تحریر إشكال له، والعبرة هنا في توافر الاستعجال من خلال وجود خطر یداهم 

نّ العبرة في توافر ركن الاستعجال هو توفره وقت رفع حقوق المستشكل من خلال عملیة التنفیذ، وأ
.الدعوى لا وقت إصدار الحكم

.128. فتحي والي، مرجع سابق، ص.1
.131.ص. 130.مرجع نفسه، ص.2
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إلا أنّ هناك من یرى العكس، إذ أنّ التنفیذ إذا تم فلا فائدة من طلب وقفه أو طلب 
كون أنّ ، )1(أو الاستمرار فیهاستمراره، ویتنافى مع الإشكال التنفیذي الذي یهدف إلى وقف التنفیذ

في تقدیر الاستعجال هي وقت رفع الدعوى، حتى یتمكن المنفذ علیه من استخلاص دلیل العبرة 
.له، یمكنه من استعماله أمام قاضي الموضوع في حالة طلب التنفیذ العیني

من الحالات شیوعا من الناحیة القانونیة هي حالة الوفاء من المدین أو من نائبه القانوني   
ائن مواصلة التنفیذ مادام انقضي الإلتزام بالوفاء، وهنا تنقضي مصلحة ففي هذه الحالة لا یمكن للد

لا انتفت المنفذ في التنفیذ، فطالب التنفیذ یجب أن یكون دائنا للمنفذ ضده خلال مرحلة التنفیذ ٕ وا
المصلحة فیجب أن تكون هناك علاقة مدیونیة تربطهما، وتخول للمنفذ الحق في التنفیذ على أموال 

. ه المدینالمنفذ علی

استنادا على ما سبق، فإنّه إذا شرع شخص في التنفیذ على أموال شخص، واستشكل هذا 
الأخیر في التنفیذ على أساس أنّ السند التنفیذي لا یقرر مدیونیته، وبالتالي انتفاء مصلحة المنفذ 

. فإنّ على المحضر القضائي تحریر محضر بذلك

ص الإشكال من خلال ظاهر المستندات، فإنّ ظهر إحالة الأطراف للقاضي الذي یقوم بفح
ن ظهر له عكس ذلك یأمر  ٕ له جدیة السبب الذي أسس علیه الإشكال فإنّه یأمر بوقف التنفیذ، وا

.)2(برفض الإشكال أو الاستمرار فیه

.350. ، ص2009، دار النشر للطباعة، الجزائر، 1.محمود محمد، إجراءات التقاضي و التنفیذ، ط.1
.352.ص351.مرجع نفسه، ص.2

2
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:بالنسبة لخلفاء طالب التنفیذ

الحق إلى خلفه متى كانت الشروط إنّ عملیة التنفیذ غیر محصورة في الدائن فقط، فقد ینتقل هذا 
الواجبة للتنفیذ متوفرة في المنفذ، فتثبت الصفة للخلف العام لطالب التنفیذ ولورثته حالة وفاة المنفذ 

.)1(وللخلف الخاص حالة وجود حوالة للحق، وهذا طبقا للقواعد العامة لحوالة الحق

لف الصفة، فبإمكان المنفذ علیه أن عند تخلف المصلحة تثور نفس الإشكالات التي تثور بشأن تخ
یطلب وقف تنفیذ السند القضائي لتغیر الأطراف، على أساس عدم وجود مصلحة في التنفیذ لدى 
حامل السند القضائي، ولرئیس المحكمة الذي هو مكلف بالنظر في إشكالات التنفیذ أن یقدر مدى 

.)2(یها سابقا لقبول الإشكال أو رفضهجدوى هذا الإشكال، ومدى توافر الأسس القانونیة المشار إل

من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة )3(615إنّ المشرع حاول معالجة هذا الإشكال في المادة 
الجدید، في حالة وفاة المستفید من السند التنفیذي قبل البدء في التنفیذ، یمكن للمنفذ علیه أن 

. )4(یستشكل في التنفیذ عن طریق دعوى لوقف التنفیذ، في هذه الحالة على الورثة إثبات صفتهم

ویمكن الملاحظة في حالة وفاة المورث یجب أن تعتبر هذه الحالات إشكالات في التنفیذ، 
.یوقف التنفیذ، وعلى ورثة المنفذ إثبات صفتهم كورثة بموجب فریضة تحرر أمام الموثق

عندما یتعلق الأمر بالمنازعة على عقار، فإنّ الأمر یختلف، یشترط تقدیم شهادة توثیقیة 
.تثبت انتقال الحقوق المراثیة

.61لغمیزي لیلي، مرجع سابق، ص .1
.62مرجع نفسه، .2
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة615أنظر المادة .3
.354.محمود محمد، مرجع سابق، ص.4
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یه، فإنّ على المنفذ وقبل البدء في التنفیذ إعادة تبلیغ ورثة المنفذ علیه في حالة وفاة المنفذ عل
لا أعتبر التنفیذ باطلا، وما یلاحظ أیضا أنّ التعدیل الجدید لقانون الإجراءات  ٕ بالتكلیف بالوفاء، وا
المدنیة والإداریة جاء بمبادئ قد تزید الإشكال في التنفیذ، وذلك لما أعطى الاختیار للمنفذ في 
تبلیغ التكلیف بالوفاء الورثة جملة أو أحد منهم، فكان من الأحسن النص على تبلیغ كل الورثة، 
ن كان هذا الإجراء من ناحیة العملیة یخلق إشكالا في معرفة كل ورثة، إلا أنّه من الناحیة  ٕ وا

یق القانونیة یحقق حمایة واسعة للمنفذ في الحصول على حقه، وهو نفس الإجراء الواجب التطب
لا اعتبر التنفیذ باطلا ٕ .)1(على فاقد الأهلیة، إذ یجب تبلیغ نائبه القانوني بالتكلیف بالوفاء، وا

القانون المدني، قانون الإجراءات (یلاحظ أنّه رغم التعدیلات الجدیدة التي قام بها المشرع 
ركت العدید من ، فهي لم تتناول فكرة تغییر الخلف العام والخلف الخاص، وت)المدنیة و الإداریة

جراءات التنفیذ بصفة خاصة ٕ .الثغرات، عدم تسهیل إجراءات التقاضي بصفة عامة، وا

هذه الثغرات تترك المجال واسعا لنشوء إشكالات التنفیذیة، عرقلة التنفیذ، اختلاف الأحكام القضائیة 
.من جهة إلى أخرى

أو خلف خاص لیسوا بحاجة إلى ما یمكن ملاحظته أیضا، أنّ خلفاء المنفذ سواء كانوا خلف عام
.إعادة الإجراءات التي بدأها المنفذ الأصلي من جدید

.356.ص.355. محمود محمد، مرجع سابق، ص.1
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الفرع الثالث

احترام حجیة الشيء المحكوم فیه

إلى جانب شرط الصفة والمصلحة، یجب أن لا یكون قد سبق الفصل في الإشكال في التنفیذ بین 
نفس الأطراف حول نفس الموضوع، وهو الذي یدعي حجیة الشيء المقتضي فیه أو المحكوم فیه 

، ومن )الاستئناف–المعارضة (، والذي یعني عدم قابلیة الحكم للطعن فیه بالطرق العادیة لطعن
ي درجة یرقي إلیها الحكم ویصبح بمقتضاها یتمتع بوصف النهائیة، وبالنتیجة قابلته للتنفیذ   ثم فه

،فمتى تم الفصل في إشكال یتعلق بالتنفیذ أو طلب وقف التنفیذ، لا یجوز لنفس الأطراف، رفع 
یل دعوى ثانیة تتضمن نفس الإشكال في التنفیذ أو طلب وقف التنفیذ، فإذا صدر حكم من هذا القب

فلا تقبل منازعة جدیدة، إلا إذا كانت مبنیة على وقائع لاحقة على صدور الحكم في المنازعة 
.)1(التنفیذیة

عدم قبول الدعوى في الإشكال إذا تخلف شرط من هذه الشروط، وینبغي توفر الشروط 
.الثلاثة السابقة مجتمعة حتى یتم قبول الدعوى الإشكال

إذا سبق الفصل في "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص)2(635نستنتج من المادة 
الإشكال التنفیذ أو في طلب وقف التنفیذ، فلا یجوز رفع دعوى ثانیة من نفس الأطراف حول 

شرع اعتمد نفس العناصر المؤدیة للإعمال مبدأ حجیة الشيء المحكوم به ، أنّ الم"نفس الموضوع
ا الأهلیةرغم أنّ الأوامر لا  .تعد من النظام العام)3(تتمتع بأي حجیة، وأمّ

.506. أحمد هندي، مرجع سابق، ص.1
.الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 635أنظر المادة .2
.33.ص. 32. حمدي باشا عمر مرجع سابق، ص.3
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، )1(65یمكن أن یثیرها قاضي من تلقاء نفسه وفقا للمادة 
نّما شرطا لانعقاد الخصومة القضائیة،  ٕ إذا لا تعد بضرورة شرطا لقبول الدعوي في الإشكال، وا

.لیة یحكم القاضي ببطلان الإجراءات أم عدم صحتهابتالي إنّ تخلف شرط الأه

لا حكم ببطلان دعوى الإشكال التنفیذي وفقا للمادة  ٕ یشترط في رافعها توفر الأهلیة، وا
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)2(64

المطلب الثاني

الشروط الخاصة 

) ثاني(أن یتعلق بالتنفیذ الجبري، ) أولا(لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفیذ الجبري یجب 
یجب أن تكون المنازعة ) ثالثا(یجب أن تدور المنازعة حول شروط التنفیذ الجبري أو إجراءاته، 

: يفروع على التوال3و سوف نتكلم عن كل هذه الأمور في .مؤثر في سیر التنفیذ أو في إجراءاته

الفرع الأول

أن یكون التنفیذ جبریا لالتزامات الأشخاص

یجب أن تكون المنازعة متعلقة بالتنفیذ الجبري، فإذا لم یكن هذا الأخیر لا تعتبر المنازعة 
.من منازعة تنفیذ ولا ینعقد الاختصاص بها لرئیس المحكمة

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة65أنظر المادة .1
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة64أنظر المادة .2
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تعتبر من قبیل منازعات نستنتج مما سبق أنّ المنازعات المتعلقة بالوفاء الاختیاري لا
تنفیذ، وكذلك حینما یقوم الدائن بالتنفیذ الالتزام على نفقة المدین، ولو كان تنفیذا عینیا فلا یكون 
من منازعات المتعلقة بالتنفیذ الجبري، وبالتالي هذه المنازعة ینعقد اختصاصها للمحاكم حسب 

.القواعد العامة في الاختصاص

ند تنفیذي، والسندات التنفیذیة عبارة عن أحكام قضائیة أو یجب أن یكون مع الدائن س
محررات رسمیة، أي أحكام أو أوامر أو محررات موثقة أو محاضر الصلح التي تصدق علیها 
المحاكم والأوراق الأخرى التي یعطیها القانون هذه الصفة، والأصل أنّه إذا كان حق الدائن ثابت 

نفذ بواسطته، أما إذا كان حق الدائن ثابت في محرر عرفي ، كان له أن ی)1(بمقتضي محرر رسمي
أي في ورقة لم یحررها الموظف العام المختص،  لكن قام الأفراد بتحریره ووقعوا علیه، فإنّ هذا 
الدائن لا یمكنه جبر المدین على التنفیذ العیني بواسطتها، إذ یتعین علیه استصدار حكم من 

.حكم كان سندا تنفیذیا مادام قد صار نهائیاالقاضي بثبوت حقه، فإذا صدر ال

إنّ المنازعات المتعلقة بالأحكام المقررة أو المنشئة لا تعتبر من منازعات التنفیذ، ومنه هذه 
.)2(الأحكام لا یستلزم تنفیذها اتخاذ إجراءات التنفیذ الجبري

الفرع الثاني

إجراءاتهو أیجب أن تدور المنازعة حول شروط التنفیذ الجبري 

سواء تعلقت ،وكذلك الشروط الخاصة،یقصد بشروط التنفیذ الجبري الشروط العامة للتنفیذ"
بالحق الذي یهدف التنفیذ لاقتضائه، أو بسبب التنفیذ، أو بأطراف التنفیذ، أو بمحل التنفیذ     

.أو بمقدمات التنفیذ

سیف النصر سلیمان محمد، مرجع القاضي و المتقاضي في إشكالات و منازعات التنفیذ المدنیة و التجاریة و .1
.180.ن، ص.ب.، دار الكتب القانونیة، د1الأحوال الشخصیة الصادرة من محاكم الأسرة ، ط

.182.مرجع نفسه، ص.2
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تنفیذ لاقتضائهتعتبر منازعة في التنفیذ تلك المتعلقة بالحق الذي یهدف ال

و لم ینقض بأي فهذا الحق یجب أن یكون محقق الوجود و معین المقدار و حال الأداء 
.)1(سبب من أسباب الانقضاء

لذلك یمكن أن تدور المنازعة حول شرط تحقق الوجود بالادعاء بأنّ هذا الحق غیر موجود     
.حكم قضائي، مع مراعاة أنّه إذا كان هذا الحق الموضوعي مؤكد بموجب 

فلا یجوز المنازعة في الحق الموضوعي أمام قاضي التنفیذ، لأسباب سابقة على صدور 
هذا الحكم ویكون الحكم قد حسمها لأنّ في ذلك مساس بحجیة الحكم، ولكن یجوز المنازعة في 

الحق الموضوعي لأسباب لاحقة على صدور الحكم كالإعداد بانقضائه بالوفاء، أو بالإبراء     
.أو بالمقاصة، بشرط أن یقترن أي من هذه الطلبات بطلب بطلان إجراءات التنفیذ

كما یجوز أن تدور المنازعة في التنفیذ حول شرط تعیین المقدار، كالإدعاء بأنّ المحكمة لم 
تعین العقار أو المنقول المطلوب تسلیمه تعینا كافیا للجهالة، أو لم تبین كیفیة إنشاء الممر 

.أو المكان الذي یجب إنشاءه فیه أو طول هذا ممر، أو عرضهالمطلوب، 

كما یجوز أن تدور المنازعة في التنفیذ حول شرط حلول الأداء، كما لو كان القاضي قد 
منح المدین مهلة التنفیذ الاختیاري للالتزام، فإذا قام الدائن بالتنفیذ قبل انتهاء المهلة الممنوحة 

.وقف هذا التنفیذ أو بطلانه لأنّه تم قبل انقضاء المهلةللمدین جاز للمدین أن یطلب 

كما یمكن أن تدور المنازعة أیضا حول شرط أن یكون التنفیذ العیني المباشر ممكنا       
،كالإدعاء بأنّ التنفیذ قد أصبح مستحیلا لهلاك العین المطلوب تسلیمها، أو انتقال حیازتها 

.یهالشخص آخر حسن النیة واكتسابه لحق عل

.255.مرجع سابق، صنقلا عن  الأنصاري محمد النیداني، .1
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أما إذا لم تكن المنازعة متعلقة بشروط التنفیذ وصحته فلا تعتبر منازعة تنفیذ، ولذلك فلا 
یجوز للمنفذ ضده في التنفیذ المباشر بسلیم عین، مثلا أن ینازع في التنفیذ على أساس أنّه لم یعد 

لى أساس أنّه لم یعد ملكا ملكا للعین، أو أنّ التنفیذ الحكم بالتسلیم عین مثلا أن ینازع في التنفیذ، ع
.)1(للعین أو أنّ تنفیذ الحكم بالتسلیم یتعارض من التزام آخر یثقله بالتسلیم العین لشخص آخر

لذلك فیجوز للمشتري بالعقد غیر المسجل الذي حصل على حكم في مواجهة البائع 
قد باعها لشخص آخر بتسلیمه العین المبیعة، أن ینفذ على العین تحت ید البائع  ولو كان البائع

. طالما أنّ العین مازالت في حیازة البائع، ولم تنتقل للمشتري الجدید

كذلك لا یجوز للمؤجر الاعتراض على تنفیذ حكم، بتسلیم العین المؤجرة بزعم أنّه قد أجرها 
.لشخص آخر یتمتع بالأفضلیة على المستأجر صاحب الحكم

قة بسبب التنفیذتعتبر منازعة في التنفیذ تلك المتعل

تعلقت المنازعة بالسند التنفیذي، كانت منازعة تنفیذ، مثلا لو ادعى المدین أنّ الدائن إذا
.ینفذ بدون سند تنفیذي، أو بحكم لا تتوفر فیه الصیغة التنفیذیة

تعتبر المنازعة في التنفیذ تلك المتعلقة بأطرافه

یجب أن ، )طالب التنفیذ، المنفذ ضده، الغیر و من في حكمهما(أطراف التنفیذ هم ثلاثة 
تتعلق المنازعة بهذا الأخیر حتى تكون إشكالا في التنفیذ، كما لو ادعى المدین أنّ طالب التنفیذ 

.غیر أهل لاتخاذ إجراءات التنفیذ، أوأنّه غیر ملتزم في السند التنفیذي

.258.الأنصاري محمد النیداني، مرجع سابق، ص.1
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في التنفیذ تلك المتعلقة بمقدمات التنفیذ أو إجراءاتهتعتبر المنازعة

إذا لم تتعلق المنازعة بالتنفیذ الجبري، على النحو السابقن فلا تعتبر منازعة من منازعات التنفیذ، 
مثلا عدم قیام طالب التنفیذ بمباشرة مقدمات التنفیذ، نفذ الحكم دون إعلان صورته التنفیذیة، أو 

".)1(صحة اتخاذ إجراءات التنفیذإدعاء المدین بعدم 

الفرع الثالث

یجب أن تكون المنازعة مؤثرة في سیر التنفیذ أو في إجراءاته

یجب أن تكون المنازعة مؤثرة في سیر التنفیذ أو في إجراءاته، ویترتب على كون المنازعة 
جوازه، وقفه       مؤثرة في سیر التنفیذ أو في إجراءاته، صحته أو بطلانه، جواز التنفیذ أو عدم 

.)2(أو الاستمرار فیه

نستنتج مما سبق لا تعتبر من منازعات التنفیذ الدعوى التي یرفعها المحال إلیه لنفاذ 
لزامه بالدین، وفوائده ولو كان الأمر قد أثیر بمناسبة التنفیذ     ٕ الحوالة في مواجهة المحال علیه، وا

.أو أثناءه

یذ طلب تصحیح وصف الحكم، طلب تفسیر الحكم      أیضا لا تعتبر من منازعات التنف
وتصحیحه، فكل هذه المنازعات لا تعتبر من منازعات التنفیذ، رغم أنّها تؤثر في جواز التنفیذ     

.أو حضره لأنّها لا تتعلق بالتنفیذ الجبري

عد إنّ طلب منح المدین مهلة عن التنفیذ، أو دعوى طرد المستأجر من العین المؤجرة، لا ت
جراءاته ٕ .من منازعات التنفیذ رغم أنّها تؤثر بمنعه، وأیضا لا یدور حول التنفیذ الجبري وا

.259.نقلا عن محمد الأنصاري محمد النیداني، مرجع سابق، ص.1
.66. لیلي، مرجع سابق، صلغمیزي .2
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لا یشترط أن تكون المنازعة أثناء سریان التنفیذ، أو قبل البدء فیه، مثل أن یطلب الدائن 
من رئیس المحكمة أن یأمر بمباشرة التنفیذ إذا امتنع المحضر عن القیام بذلك، أو أن یطلب

.)1(المدین من رئیس المحكمة وقف التنفیذ قبل بدئه، فتعتبر في هذه الحالة من إشكالات التنفیذ

مصلحة المدین في ذلك واضحة، حیث أنّه یرغب في تفادي توقیع الحجز على أمواله ما 
.یترتب على آثاره

تنفیذ في أو بعد تمامه، كطلب بطلان التنفیذ الذي تم لأنّ المنفذ ضده لیس له صفة في ال
.مواجهته

.67.ص. 66غمیزي، لیلي، مرجع سابق، ص.1
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خلاصة الفصل الثاني

یقسم الفقه منازعات التنفیذ وفقا لطبیعة الحكم المطلوب صدوره فیها، إلى نوعین منازعات 
موضوعیة وتسمي الإشكالات الموضوعیة، وهي التي یطلب فیها حسم موضوع المنازعة، كالحكم 

وتسمى بإشكالات الوقتیة، وهي التي یطلب فیها بصحة التنفیذ أو الحكم ببطلانه، ومنازعات وقتیة
الحكم بإجراء وقتي حتى یفصل في موضوع المنازعة، كالحكم بالاستمرار في التنفیذ حتى یحكم 

.بصحته أو یحكم بوقف التنفیذ حتى یحكم ببطلانه

ب كما أنّه یطلق على هذه المنازعات الوقتیة تعبیر إشكالات التنفیذ، وهي تتمیز بأنّه یترت
على مجرد رفعها تنفیذا مؤقتا، بینما لا یترتب على رفع المنازعات الموضوعیة وقف التنفیذ، بل 
لابّد من صدور حكم فیها لصالح رافعها، وذلك باستثناء دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، فرغم 

.أنّها منازعة موضوعیة في التنفیذ إلا أنّها یترتب على مجرد رفعها وقف التنفیذ
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خلاصة الفصل الأول

المدنیة والإداریة الجدید، لم یعالج الإشكال أنّ المشرع الجزائري في قانون الإجراءاتیلاحظ 
، وكان من الأجدر تحدید 635إلى 631التنفیذي معالجة شاملة، بل اكتفي بنص علیها في المواد 

دد بدقة قواعد الإشكالات حالات البطلان، والعدم،  وحالات الغموض في الحكم، حتى تتح
.التنفیذیة

لم یبین طبیعة المحضر لم یحدد طریقة إثارة الإشكال، و المشرعما یمكن ملاحظته، 
إشكال، أم هو سند الإشكال القضائي، عن كان وسیلة إخطار لرئیس المحكمة، عن وجود حالة 

نّ المشرع سلب المحضر القضائي سلطة عرض صاحب المصلحة، یستعمله ٕ الإشكال على وا
رئیس المحكمة، جعله حصرا على طرفي التنفیذ، في حین إعطاءه سلطة مطلقة في تحریر 

.الإشكال أو رفضه
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الفصل الثاني

المنازعات المتعلقة بالإشكال في التنفیذ
تحكم إشكالات التنفیذ بصفة عامة بعد أن تناولنا في الفصل الأول القواعد العامة التي 

جراءات رفعها، و  ٕ الاختصاص القضائي التي یؤول له الحق في وبیننا مفهومها، وشروط قبولها، وا
إشكالات التنفیذ دراسة كل من محاولة سنحاول في هذا الفصل ، و نظرها بنوعیه المحلي و النوعي

بالنتیجة أثره على ان أثر الحكم الصادر في كل نوع و تبیالوقتیة والموضوعیة كل على حدى، و 
.إجراءات التنفیذ

المبحث الأول 

الوقتیةإشكالات التنفیذ 
أي أنّها ،الإشكال الوقتي هو منازعة في التنفیذ الجبري أیا كان نوعه، فلها طابع وقتي

تهدف للحصول على الحمایة القضائیة الوقتیة هذه الحمایة تبررها الحاجة إلیها وجود أو قیام خطر 
أو مصالح ،هأو المال الجاري التنفیذ علی،یتعرض له أصل الحق الثابت في السند التنفیذيداهم 

ه قد تقوم ظروف غیر مواتیة أو إجرائیة تجعل الحق لأنّ ،الغیر إذا كان هو مقدم الإشكال
سباب التي یبني علیها كما یتبین ذلك من الأ،الموضوعي في كل الأحوال معرض لخطر داهم

.)1()الدائن(أو الاستمرار فیه ) المدین(هذه الحمایة تتمثل في وقف التنفیذ مؤقتا الإشكال و 

.15. ص،مرجع سابقنبیل إسماعیل عمر، .1
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المطلب الأول

مفهوم إشكالات التنفیذ الوقتیة
ستناد إلیه وقتیة، كما لم یضع معیار یمكن الإالجزائري إشكالات التنفیذ ال" لم یعرف م

ستخدام المشرع لعدت مصطلحات إمع عن غیرها من المنازعات الأخرى، و لتمییز تلك المنازعات 
.یبین ماهیته تاركا ذلك للفقهإلا أنّه لم ، )1(635إلى 631في المواد ص

الفرع الأول

تعریف إشكالات التنفیذ
ریثما یفصل في ،تحدید مركز الخصوم تحدیدا مؤقتا"فالإشكال التنفیذ الوقتي یقصد به 

لأنّ الاعتراض الموضوعي لا یؤثر في ،أصل الحق من المحكمة المختصة بموضوع النزاع
.)2("التنفیذ

لأنّه لا توجد طریقة خلاف الدعوى لرفع ،قاضي الاستعجالدعوى ترفع أمام "قیل هو و 
یتم بإخبار الخصوم أمام ،النزاع أمام قاضي الاستعجال، حیث أنّ الفصل في هذه الإشكالات

القاضي الاستعجالي الذي رفع إلیه النزاع، لذلك فالإشكال دعوى ترفع بنفس الوسیلة الفنیة التي 
الفصل فیه ، و یتم تكلیف الأطراف قانونا، و یحرره القائم بالتنفیذأو بالمحضر الذي ،حددها القانون

.)3("ستعجاليإیتم بأمر 

.الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 635إلى 631أنظر المواد .1
ج یتناول إشكالات التنفیذ الموضوعیة، بعبارات مختلفة حسب نوع الدعوى ،فتارة یسمیها دعوى " یلاحظ أنّ م

.استحقاق، و أحیانا الاعتراضات على قائمة شروط البیع و أحیانا أخرى رفع الحجز
المطبوعات الجامعیة،الجزائر ،دیوان 2ط،طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائريمحمد حسین، .2

.96.، ص1990
.49. ، ص2005سنة 58نشرة القضاة العدد ،دراسة تطبیقیة لأهم مبادئ القضاء الإستعجاليمسعود كمین،.3
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كوقف إجراء ،الإشكال في التنفیذ تتعلق بمسألة وقتیة عاجلة لا تمس أصل الحق محل النزاع"
فیه أمرا یكون الأمر الصادر لتنفیذ مؤقتا أو الاستمرار فیه، وهذا ما یسمي بإجراء الوقتي و ا

طرق المستعجل من حیث النفاذ المعجل و مستعجلا یخضع للقواعد الخاصة في القضاء 
یفصل فیه قاضي الأمور المستعجلة الذي یقع في دائرة اختصاصه مكان المشكل ، و الاستئناف

.")1(التنفیذي

أمام المحضر كن إبداءه فإنّ الإشكال في التنفیذ یم،م السابق ذكرها.إ.من ق(2)631طبقا للمادة "
سي منذ اتبعت في ذلك النظام الفرن، و قد أخذت الجزائر بالنظام المحضر القضائیینالقضائي، و 

حیث تخلت عن هذا ،هو تاریخ صدور قانون الإجراءات المدنیةو 1996الاستقلال إلى سنة 
إلى التنفیذ فهم یخضعون في مباشرة أعمالهم نهو نظام أعوا، و وجادأنشأت نظاما مز النظام و 

سلطة رئیس المحكمة إجراءات التنفیذ الجبري و سلطة مزدوجة وكیل الجمهوریة فیما یتعلق بمباشرة
وجود مكتب خاص بكل هذا النظام یتمثل في، و فیما یتعلق بمنازعات التنفیذ أي إشكالات التنفیذ

وم تحت یق. یرأسها كاتب الضبط فتوجه إلیه جمیع طلبات التنفیذ،مصلحة التنفیذمحكمة تسمي 
هو یلتمس من وكیل الجمهوریة تسخیر القوة، و الإلزامیةة و إشراف وكیل الجمهوریة بتبلیغات الإنذاری

ذا واجه إشكالا في تنفیذ حكم معین یرجع إلى رئیس المحالعمومیة لمساعدته عند الحاجة و  ٕ مة كا
."للبث في هذا الإشكال

فمثل محكمة تمنراست تصدر خلال أخرى، النظام أنّه لا یفرق بین محكمة و من عیوب هذا 
بینما في المحاكم الأخرى الساحلیة ،حكما قضائیا فلها مصلحة واحدة في التنفیذ) 60(سنة كاملة 

.)3(حكم فلا یستطیع واحد القیام بكل هذه الإجراءات) 400(نجد أنّه یصدر فیها ما یزید عن 

.29. ، ص2002-2005ملزي عبد الرحمان، محاضرات في طرق التنفیذ، كلیة الحقوق بن عكنون، .1
.ة و الإداریةمن قانون الإجراءات المدنی631أنظر المادة .2
-2006، 15العوفي عویشة، إشكالات التنفیذ الجبري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة .3

.45. ، ص2009
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ت التنفیذ في المحاكم و استحدث نظام لكل هذا تخلت الجزائر عن هذا النظام بسبب تراكم ملفا
.)1(المحضرین القضائیین

بدائها ، و كطریق لرفع إشكالات التنفیذ،ق إج ممن 631بذلك أصبح طبقا لنص المادة  ٕ ا
یتناسب مع وهذا،هذا الطریق خاص بالإشكالات دون غیرها، و عند التنفیذ" المحضر"القائم بالتنفیذ

یطرح النزاع ، فتقف إجراءاته و طبیعة الظروف التي تقتضي إبداء الإشكال فورا وقت إجراء التنفیذ
مصلحة المعترض ، و وبذلك یوفق المشرع بین مصلحة التنفیذ،على قاضي الأمور المستعجلة

.)2(علیه

ظروف التي یشیر أحمد أبو الوفا إلى أنّ هذا الطریق الاستثنائي یتناسب مع طبیعة ال
عند إبداء الإشكال یتعین على القائم بالتنفیذ أن یحرر ، و تقتضي إبداءه فورا وقت إجراء التنفیذ

ثم یخطر الأطراف على أن یحضروا أمام رئیس المحكمة من أجل ،محضرا بالإشكال العارض
.)3(البث في الإشكال التنفیذ المعروض علیه من المستشكل

الفرع الثاني 

مجال إشكالات التنفیذ الوقتي 
كورة هي السندات التنفیذیة المذ،یستخلص من هذه المادة أنّ مجال إشكالات التنفیذ الجبري

الدائن مباشر التنفیذ حكم أو أمر، محرر موثق، من ق إ م، فیجب أن یكون بید 600في المادة 
إلخ مستكملا ... الحكم أو المحررأي ورقة یعطیها القانون صفة السند التنفیذي، و یجب أن یكون 

.كافة الشروط التي یتطلبها القانون في السند التنفیذي

1427محرم عام 21المؤرخ في 06/03المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 1991ماي 08بموجب قانون .1
.مهنة المحضر القضائيیتضمن تنظیم2006فیبرایر 20الموافق ل 

.46. العوفي عویشة، مرجع سابق، ص.2
.223.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص.3
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السند شروط إذا تخلف هذا الشرط أو ذاك، كأن لم یكن بید طالب التنفیذ سند تتوافر فیه 
.)2(، فلا یجوز له مباشرة التنفیذ الجبري)1(التنفیذي

كانت الشروط التي یتطلبها القانون لاعتبار السند و لما كانت السندات التنفیذیة متعددة، و 
تنفیذیا قد تختلف باختلاف كل سند من هذه السندات، فإننا سنختار منها السندات كثیرة التنفیذ في 

:الحیاة العملیة 

:قضائیة الأحكام ال.1

الشروط حتى یباشر الدائن التنفیذ الجبري بمقتضي حكم قضائي یتعین أن تتوفر في هذا الأخیر 
:التالیة

و ءیجب أن یتضمن هذا الأخیر حكما مقررا و منشأ،وملزما بالأدا:أن یكون الحكم ملزما.أ
یصلح أن یكون غیر ذلك لا یصح أن یكون سندا تنفیذیا، إذ حكم الإلزام هو وحده الذي 

.سندا تنفیذیا
ه، سواء أي لا یقبل الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن فی،تایجب أن یكون الحكم با.ب

أو حائز لقوة الشيء المقضي . العادیة أو غیر العادیة، كالقرار الصادر من المحكمة العلیا
.بالنفاذ المعجلمشمولافیه، أو 

601و هذا ما نصت علیه ق إ م إ :یجب أن یكون الحكم مشمولا بالصیغة التنفیذیة.ت
لا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب "من ق إ م إ 

")3(...التنفیذیةبالصیغةنسخة من السند التنفیذي، ممهورة 
فكانت القاعدة في القانون الجزائري أن الأصل في : الأحكام و السندات الرسمیة الأجنبیة.2

.السندات التنفیذیة الأجنبیة، أنّها لا تنفذ في الأراضي الجمهوریة الجزائریةتنفیذ 

كأن یكون بید المدین المحرر عرفي، فمثل هذا المحرر یعد دلیلا على علاقة المدیونیة لكنه لا یعد سندا تنفیذیا .1
.،ولذلك یجب رفع دعوى لإثبات الدین

.84. ص،مرجع سابق، حمدي باشا عمر.2
.85. مرجع نفسه، ص.3
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هي الأوامر ،المقصود منهایة الوطنیة بعد التقید بالشروط، و إلا إذا أمهرت بالصیغة التنفیذ
السندات و القرارات الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة بالدرجة الأولى، إضافة إلى العقود والأحكام و 

قد خصها المشرع في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب سمیة المحررة في بلد أجنبي، و الر 
ه ما یصدر عن القضاء الأجنبي م إ أنّ .إ.من ق605)1(إ، ویفهم من نص المادة .م.إ.الثالث من ق

إلا بعد مهره بالصیغة التنفیذیة من ،أشخاصمن أموال و لا حجیة له على ما في الإقلیم الجزائري 
ذلك برفعه دعوى أمام محكمة مقر المجلس التي یوجد في دائرة ، و أحد الجهات القضائیة الجزائریة
موضوع دعواه هو إمهار ، و )إ.م.إ.من ق607(محل التنفیذأو،اختصاصها موطن المنفذ علیه

لقاضي أن یتأكد من عدة شروط التي تعتبر على ا، و )2(الجزائریةالحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة
:من النظام العام

قواعد الإختصاصألا یتضمن الحكم الأجنبي ما یخالف .أ
قا لقانون البلد الذي صدر فیه، م الأجنبي قد حاز قوة الشيء المقضي فیه طبكأن یكون الح.ب

.یثبت ذلك بتقدیم شهادات من طرف المدعي رافع هذه الدعوىو 
قوة الشيء المقضي به، حاز ،الأجنبي مع حكم أو قرار أو أمر وطنيألا یتعرض الحكم .ت

.لا یحكم القاضي بذلك تلقائیا، بل یجب على المدعي علیه أن یثیر هذا الدفعو 
الآداب العامة في الجزائر، كأن یكون الأجنبي ما یخالف النظام العام و ألا یتضمن الحكم .ث

.)3(التأخیریةالحكم الأجنبي یقضي بسداد الدین مع الفوائد

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة607و 605أنظر المادة .1
من ق إ 325كان القانون القدیم یخضع الأحكام و السندات التنفیذیة الأجنبیة إلى الأمر بالتنفیذ وفقا لنص المادة .2

لمحررة بمعرفة موظفین عمومیین أو موظفین الأحكام الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة و العقود الرسمیة ا:"م 
قضائیین أجانب لا تكون قابلة للتنفیذ في جمیع الأراضي الجزائریة دون الإخلال بما قد تنص علیه الاتفاقیات 

."السیاسیة من أحكام مخالفة
صیغة التنفیذیة بعد أما قانون إ م إ الجدید فقد تخلى عن فكرة الأمر بالتنفیذ و اكتفى بأن یمهر السند الأجنبي بال

.توافر الشروط المطلوبة قانونا
3. ISSAD MOHAND, le jugement étranger devant le juge de l’exequatur de la révision

au control, thèse de doctorat 1997, p 152.

3
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بشأن تسدید الدین دون الفوائد التأخیریة ،فإن المحكمة تقضي بتنفیذ الحكم فیما قضي به
.لتعارضها مع النظام العام بالجزائر

یعترف المشرع للأوامر على العرائض بقوة تنفیذیة لأنها تصدر : الأوامر على العرائض .3
للتنفیذ فورا رغم قابلیتها للتظلم منها، لكن النفاذ مشمولة بالنافذ المعجل القانوني فهي قابلة 

عجل للأوامر على العرائض لا یمنع الجهة المرفوع أمامها التظلم من أن تأمر بوقف مال
النفاذ المعجل للأمر المتظلم منه، و لكم بالشروط الخاصة بوقف التنفیذ في المواد 

تمد من القانون مباشرة دون حاجة للأوامر علة العرائض یسالمستعجلة، و التنفیذ المعجل 
.(1)إلى النص علیه في الأمر

مواد تتعلق بالأوامر على العرائض، إذا اعتبر أمر على العریضة أمر مؤقت، 3ج " خصص م
یصدر دون حضور الخصم، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، و طلبات الرامیة إلى إثبات 

في موضوع لا یمس بحقوق الأطراف، تقدم إلى الحالة أو توجیه إنذار أو إجراء استجواب 
.)2(أیام من تاریخ الإیداع3رئیس الجهة المختصة لیفصل فیها خلال أجل أقصاه 

-التي تم توثیقها وفقا لنظام التوثیقلعقود المبرمة بین المتعاقدین، و هي ا: العقود التوثیقیة.4
دون حاجة لاستصدار الحكم إذ یمكن مباشرة التنفیذ الجبري بمقتضاها -قید الإصدار

:، إذا توفرت الشروط التالیة)3(القضائي بشأنها
.أن یكون موثقا من قبل جهات التوثیق المعتمدة من قبل وزارة العدل وفقا لنظام التوثیق.أ

.أن یكون في حدود إختصاص الموثق.ب
.التنفیذیةأن ینصب على تصرف قانوني و أن یكون المحرر التوثیقي ممهورا بالصیغة .ت
.)4(أن یكون الشخص قد تعهد على نفسه بالتزام و حدد أجلا لتنفیذه.ث

.244.، ص1998، مصر،1حسن اللبیدي، الأوامر على العرائض في قانون المرافعات المصري، ط.1

، 01،مجلة القضائة ،العدد 15/04/2009مؤرخ في 464904المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم .2
یغني سند الاعتراف بالدین الممهورة بالصیغة التنفیذیة عن استصدار حكم قضائي إلزاما : "141، ص 2009

"للمدین بالدفع
.85. حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص.3
.381. ، ص1928، د د ن، مصر، 1قواعد المرافعات في القانون الأهلي والمختلط، طالعشماوي، محمد .4
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یقصد بالتحكیم في الإصلاح القانوني، اتفاق أطراف علاقة قانونیة معینة، : أحكام التحكیم.5
أو التي عقدیة أو غیر عقدیة، على أن یتم الفصل في المنازعات التي ثارت بینهم بالفعل، 

طریق أشخاص یتم اختیارهم كمحكمین بحیث یتفقون على طرح النزاع یحتمل أن تثور عن 
.)1(على شخص معین أو أشخاص معینین، لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة به

یجوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في الحقوق له مطلق التصرف فیها و لا یجوز 
ة بالنظام العام، حالة النفقة، الإرث، المسكن و الملبس، المسائل المتعلق(التحكیم في 

، و لا یجوز للدولة و لا لأشخاص الإعتباریین العمومیین أن یطلبوا )الأشخاص و أهلیتهم 
ق إ م إ، و یسلم رئیس أمناء الضبط نسخة رسمیة ممهور بصیغة 1006التحكیم، المادة 

أمر ق إ م إ، فإذا لم ی1036التنفیذیة من حكم التحكیم لمن یطلبها من الأطراف مادة 
خة ممهورة بالصیغة التنفیذیة منه، فلا تكون رئیس المحكمة بتنفیذ حكم التحكیم و تسلیم نس

.)2(له قوة تنفیذیة كسند تنفیذي

الفرع الثالث

شروط قبول إشكالات التنفیذ الوقتیة
ة الشروط نجملها فیما یلي  :الأشكال في التنفیذ لا یكون إشكالا إلا إذا توافرت فیه عدّ

أن اختصاص القضاء المستعجل یشترط توافر ق إ م إ 299المادةتنص: الإستعجال.1
حالة الاستعجال و تعتبر إشكالات التنفیذ مستعجلة بطبیعتها فهي ترمي دائما إلى رفع 

.خطر محدق بالمستشكل
و شرط الاستعجال افترضه المشرع الجزائري في دعوى الإشكال بموجب أحكام المادة 

هذا الافتراض لیس مطلقا بل یقبل إثبات العكس، فیجوز للمستشكل لكن ق إ م إ 631
ضده إثبات عدم توافر شرط الاستعجال و إن كان ذلك أمر صعب التصور و نادر 

.)3(الوقوع

.383.ص.382. محمد العشماوي، مرجع سابق، ص.1
.72. یونس ثابت، مرجع سابق، ص.2
.85.مرجع نفسه، ص.3
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و ذلك بأن یقصد رافعه واقف : وقتیا لا یمس أصل الحق یجب أن یكون المطلوب إجراءا .2
التنفیذ أو الاستمرار فیه مؤقتا دون المساس بأصل الحق، و لا یقبل الإشكال الذي یرفع 

.بطلب موضوعي
یعتبر هذا الأخیر شرطا أساسیا لتوفیر الحمایة الوقتیة، و یتقید بهذا : رجحان وجود الحق .3

و هو یستند على رجحان وجود من ظاهر المستندات الشرط قاضي الأمور المستعجلة،
دون التعمق في بحثها بحیث لا یمس أصل الحق، فله أن یوقف التنفیذ متى رجح بطلانه 

.)1(من ظاهر المستندات
لأن الهدف من الإشكال هو وقف التنفیذ مؤقتا أو :یجب رفع الإشكال قبل أن یتم التنفیذ .4

لا معنى أیضا و هالاستمرار فیه مؤقتا، فإذا كان التنفیذ قد تم فإنّه لا معني لطلب وقف
من إجراءات و هذا الطلب یعتبر منازعة ه، و إنّما یجوز طلب إبطال ما تم لطلب استمرار 

.)2(موضوعیة في التنفیذ و لا یعتبر إشكالا
إذ لا یجوز أن :یكون الإشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فیه یجب أن.5

یؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فیه، لأن هذه الوقائع كان من 
.الواجب إبدائها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فیه

فلا ینبغي أن یؤسس :نفیذه یجب ألا یتضمن الإشكال طعنا على الحكم المستشكل في ت.6
لیس طریقا من طرق هالإشكال على تخطیه الحكم، فمثل هذه الإشكالات لا تقبل لأن

الطعن، و ما یعتري الحكم من عیوب لا یكون أمام ذي الشأن حیالها إلا أن یطعن على 
.)3(الحكم بطریق من طرق الطعن المختلفة

.131. ، منشورات عویدات، مصر، د س ن، ص1یوسف جبران، طرق الاحتیاط و التنفیذ، ط.1
2001، دار النهضة العربیة، د ب ن، 2، القواعد العامة في التنفیذ الجبري، ط م جیرةعبد المنعم عبد المنع.2

.191. ص
.201. ، ص1998، د د ن، مصر، 1طقانون علم القضاء، الكوني على أعبودة، .3
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فیجب أن یكون المطلوب في : یجب أن یكون المطلوب إجراءا وقتیا لا یمس أصل الحق .7
الإشكال مجرد إجراء وقتي أو تدبیر تحفظي لا یمس موضوع الحقوق المتنازع علیهاو ذلك 

لا یقبل ه مؤقتا دون المساس بأصل الحق، و بأن یقصد رافعه وقف التنفیذ أو الاستمرار فی
.ب موضوعيالإشكال الذي یرفع بطل

لیستخلص من الطلب الموضوعي طلبا یجوز لقاضي الأمور المستعجلة تحویر الطلباتو 
و یحكم بذلك بوصفه مستعجلا یختص به، یستخلص منه القاضي طلبا مؤقتا یوقف التنفیذ

.)1(قاضیا مستعجلا

یكفي أن یكون بید الدائن سند تنفیذي لیحصل على : یجب أن نكون أمام عقبة قانونیة .8
حقه الثابت به بل یجب أن ینفذ إما اختیاریا كما سبق ذكره، أو عن طریق الإكراه إن أراد 
المدین المماطلة و عدم الاستجابة للتنفیذ الاختیاري و ذلك باللجوء إلى اتخاذ إجراءات 
التنفیذ سوى كان التنفیذ عینیا أو كان حجزا على أمواله باعتبارها الضامنة للوفاء بما علیه 

.یون و لذا قیل أن التنفیذ هو وضع نهائي للحكممن د

أن هذا الحجز یستهدف وضع أموال المدین تحت ید القضاء لبیعها رغما عن إرادته و لكون 
لیستوفي الدائن حقه من حصیلة بیعها، فإن المدین لا محالة أنه سیبذل كل جهوده من أجل 

طریق التنفیذ بغیة عرقلته و العمل خلق المنازعات و إنشاء الصعوبات و إقامة العقبات في 
على تأخیره متحججا في بعض الأحیان بأسباب قانونیة و في كثیر من الأحیان عبارة عن 

.)2(مماطلات و عراقیل لا مبرر لها

و في الوقت الحالي أصبح التنفیذ مهمة من مهام الدولة، فهي تنفذ أحكام القضاء لإقامة العدل 
عصر اقتضاء الشخص الحق لنفسه و بنفسه و أصبح اقتضاء بین الناس بعد أن انقضى 

.(3)الحقوق من المهام الموكلة للدولة الحدیثة و علیه فالشخص الذي له سند تنفیذي

.30. عبد الرؤوف هاشم بیسوني، مرجع سابق، ص.1
2.Jean pierre moreau l’exécution forcée des jugements et d’actes j. cpe 1 acte.(

pro.civile 8. 1967 n 57 p 13.
1962، د د ن، مصر،1مأمون كامل منصوري، التنفیذ القضائي طبقا لأحدث تعدیلات قانون المرافعات، طبعة .3

.95. ص
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.یجب أن یسلمه للمحضر القضائي الذي علیه أن یتحقق من توافر الشروط القانونیة للتنفیذ

فیذ السند الذي سلم إلیه لیقوم بهذه ثم یباشر مهمته المنوطة به و هي اتخاذ إجراءات تن
.)1(المهمة

نستنتج مما سبق أن یكون الغرض المطلوب من رفع دعوى الإشكال في التنفیذ هو عرض 
إدعاء قانوني على القضاء من شأنه أن یشكل اعتراضا على التنفیذ الجبري كالإدعاء بأن الحكم 

.من ق إ م إ600المراد تنفیذه لا یشكل سندا تنفیذیا بمفهوم المادة 

المطلب الثاني

رفع الإشكال التنفیذ الوقتي و الحكم فیهإجراءات
و الشروط المطلوبة لقبوله في بعد ما عرفنا معنى الإشكال التنفیذي الوقتي و مجالاته 

الحكم فیه آثاره ة رفع الإشكال التنفیذي الوقتي و المطلب الأول نعالج في المطلب الثاني كیفی
.الإداریة الجدیدوقانون الإجراءات المدنیة و ذلك من خلال قانون الإجراءات المدنیة القدیم و 

الفرع الأول

كیفیة رفع الإشكال التنفیذ الوقتي
كانت إشكالات التنفیذ الوقتیة في ظل ق إ م القدیم ترفع بإحدى الوسیلتین رفع الإشكال بمعرفة 

منه و الوسیلة الأخرى عن طریق الدعوى 183/3المادة المحضر القضائي و هذا ما نصت علیه 
أي نفي الطریقة العادیة المتبعة في رفع الدعاوى بالمحكمة الابتدائیة، و تتبع في شأنها الإجراءات 
الخاصة بالقضاء المستعجل سواء من حیث الجدولة، أو المواعید أو سرعة الفصل و طرق الطعن 

.)2(المقررة في الأحكام الاستعجالیة

هنا المحضر القضائي وكیل عن طالب التنفیذ و قد اختلف الفقه حول تفسیر علاقة المحضر بطالب التنفیذ فهل .1
و یمكن القول أنّ المحضر القضائي هنا ینوب الدولة التي من . نوب الدولة أو ینوب المستفید من التنفیذی

.مصلحتها و أهدافها استقرار المجتمع و من مهامها أیضا تنفیذ الأحكام القضائیة
.77. لوعیل محمد أمین، مرجع سابق، ص.2
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هي ، و أصبح الإشكال الوقتي یرفع أمام القضاء بوسیلة واحدة،إ الجدید.م.لكن بعد صدور قانون إ
:لكن وجوب التفرقة بین حالتین)1(ق إ م إ631تعجالیة وفقا للمادة طریق الدعوى الاس

دعوى الإشكال في التنفیذ:laction en difficulté déxécution

المحضر القضائي أثناء مباشرة عملیة التنفیذ بأن هناك عقبة تكون في حالة ما إذا ارتأى 
محضر "قانونیة جدیة تحول دون عملیة التنفیذ، فإنه یقوم بإثبات هذا الإشكال في محضر یسمي

و یدعو الخصوم لعرض الإشكال عن طریق دعوى إستعجالیة على رئیس "إشكال في التنفیذ
نفیذ للفصل فیه إما بوقف التنفیذ أو الاستمرار فیه و المحكمة التي یباشر في دائرة اختصاصها الت

.)2(من ق إ م إ631هذا ما نصت عنه المادة 

 دعوى وقف التنفیذ :la demande de sursis à exécution

محضر عن الإشكال الذي قد یثیره أحد الأطراف تضیف فإذا رفض المحضر القضائي تحریر 
لتنفیذ إلى رئیس المحكمة، بدعوى من ق إ م إ یجوز لأحدهم تقدیم طلب وقف ا)3(632/2المادة 

إستعجالیة من ساعة إلى ساعة و تكلیف المحضر القضائي و باقي الأطراف بالحضور أمام 
من تاریخ یوما 15الرئیس، یتعین على رئیس المحكمة أن یفصل في طلب وقف التنفیذ في أجل 

على " الأجل وضع لیكون الفصل في أحسن الآجال دون أن یرتب مهذا من تاریخ رفع الدعوى، و 
.مخالفة هذا الأجل أي جزاء إجرائي

یكون الأمر الصادر في طلب وقف التنفیذ مسبب و غیر قابل لأي طعن و نلاحظ أنّ الأمر 
.و الأوامر القضائیةالولائیةالفاصل في طلب وقف التنفیذ كذلك هو مزیج بین الأوامر 

ا الخصوم بالحضورلأوامر القضائیة بأنّه یكون وجاهیا أي بدعوى یكلف فیهفیشبه ا
لا یمس مؤقت و أنّه ذو طابع الولایة كونه غیر قابل للطعن، و و یشبه الأوامریقدمون دفوعهمو 

.)4(لا یفسر السند التنفیذيالحق و أصل

.من ق إ م إ631انظر المادة .1
.124سابق، ص حمدي باشا عمر، مرجع ال.2
.من ق إ م إ632أنظر المادة .3
.126ص. 125. ص.124. حمدي باشا عمر، ص.4
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أنّ قضاة المجلس المطعون فیه یستفاد و إلى القرار حیث أنه بالرجوع ")1(قد قضت المحكمة العلیا 
من ق إ 633لمخالفة المادة بعدم قبول الاستئناف شكلا المنصب على الإشكال في التنفیذ قضوا 
یسري سنة بعد نشر في 2008-04- 25سببوا قرارهم كون أحكام هذا القانون الصادر في م إ و 

1802فین في كلتا القضیتین أنّ الإستئناو 2009- 04-25رسمیة أي ابتداء من الجریدة ال
في القضیة 2009-05-04و في 1802في القضیة رقم 2009- 04-29رفعا في 1842و

و أنّ المشرع نص تطبیق الفوري للقانون الجدید إلا فیما یخص الآجال و علیه فإن 1842رقم 
من ق إ م إ 633نصوص القانون الجدید هي الواجبة التطبیق، و أنّه بالرجوع إلى الأحكام المادة 

.لا یجوز الطعن بأي طریق من طرق الطعن

الفرع الثاني

الجهة القضائیة المختصة بالإشكال التنفیذي الوقتي

الاختصاص النوعي: أولا

من ق إ م إ أن إشكالات التنفیذ الوقتیة لا یختص بها )2(631و 36یفهم من نص المواد 
.قضاء الموضوع نوعیا

بل یختص بها قضاء الاستعجال، و هكذا یقسم القضاء على مستوى المحكمة، و هذا التقسیم 
.یتعلق بالنظام العام

طبقا للمواد السالفة الذكر لا یجوز لقاضي المدني الفصل في دعوى الإشكال الوقتي بل 
م قاضي مثلا رفع دعوى الاعتراض في أمر الأداء أماعلیه التصریح بعدم الاختصاص النوعي، 

.)3(الموضوع، فلا یسوغ لهذا الأخیر إحالة الملف أمام القاضي الإستعجالي باعتبار أنّ هذا الأخیر

، سنة 02العددالمجلة القضائیة،،15/04/2010بتاریخ ، 385813المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم .1
.246الصفحة، ، 2010

الجهة القضائیة تلقائیا في أي مرحلة كانت عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به "تنص36المادة .2
.سبق التطرق إلیها631المادة " علیها الدعوى

.127.ص.126. حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص.3
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من ق إ )1(308/4هو المخول بالفصل في الطعن بالاعتراض في أمر الأداء وفقا للمادة 
.م إ، بل علیه التصریح بعدم الاختصاص النوعي

من ق إ م )2(804/8القضائیة الإداریة  بموجب المادة و بالنسبة لإشكالات تنفیذ القرارات 
إ خول ولایة النظر فیها للمحكمة الإداریة دون سواها، لكن ما یعاب على المشرع الجزائري، أنه لم 
یشر في الباب الخاص بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة إلى كیفیة عرض الإشكال في 

، و لا حتى إلا مدى قابلیة الحكم ذالتنفیو لا إلى أثره، و مدة توقیف التنفیذ أمام المحكمة الإداریة،
نصوص علیها في الباب مفهنا لا تتبع الأحكام اليبالتال، و الاستعجالي الإداري للطعن القضائي

الخاص بالقضاء العادي، لأن المشرع لم یستعمل أسلوب الإحالة إلى الأحكام المنصوص علیها 
النص فإن القاضي الإداري انعدامفي باب القضاء العادي من جهة و من جهة أخرى فإنه و عند 

تداع الحلول نظرا لدوره باعتباره قاضي یلعب دورا إنشائیا لقواعد القانون علیه تقدیم البدیل و اب
.)3(الخلاق في مجال نظریات القانون الإداري

الاختصاص الإقلیمي: ثانیا

ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المبنیة أدناه دون سواها "من ق إ م إ )4(40/09نصت المادة 

في في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال
"التنفیذ أو التدبیر المطلوب

، یتم عرض القضیة بعریضة الاستعجالفي جمیع الأحوال "ق إ م إ 299)5(و جاء في المواد 
". الإشكال أو التدبیر المطلوباختصاصهاإفتتاحیة أمام المحكمة الواقع في دائرة 

.من ق إ م إ و التي سبق التطرق إلیها631و أكدت أخیرا المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة308أنظر المادة .1
.من نفس القانون804أنظر المادة .2
.172. عمر زودة ، مرجع سابق، ص.3
.ن ق إ م إم40أنظر المادة .4
.من نفس القانون299أنظر المادة .5
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نتج من المواد السابقة، و التي وردت على سبیل التخصیص،  أن الاختصاص الإقلیمي نست
ق إ م إ استعملت في تحدید 40/09، و أن المادة لقاضي إشكالات التنفیذ یعد من النظام العام

و قد راعى المشرع في تحدیده الاختصاص الإقلیمي، كون أن " دون سواها"مصطلح الاختصاص
في دائرتها الإشكال تكون هي القریبة من محل التنفیذ مما یسهل هیمنتها علیه، المحكمة الواقع 

فضلا عن أن الاختصاص الإقلیمي في مادة التنفیذ یندمج في الاختصاص النوعي و ینبغي أن 
یأخذ حكمه، و تبعا لذلك ما دام أن الاختصاص النوعي من النظام العام فكذلك الاختصاص 

.)1(یذالإقلیمي في مادة التنف

و بالنتیجة یتعین على القاضي أن یثیر عدم اختصاصه الإقلیمي تلقائیا حتى و لو لم یثره و یدفع 
.به أحد أطراف الدعوى، و ذلك مراعاة من المشرع لحسن سیر العدالة

الفرع الثالث

الحكم في الإشكال التنفیذ الوقتي
إنّ الحكم في الإشكال التنفیذي هو حكم إستعجالي یقوم على إجراءات تحفظیة و مؤقتة 
لتحقیق نتائج حالة و حمایة سریعة لصاحب الحق الظاهر إلى غایة الفصل في أصل الحق، لذا 

.و كذلك نتائجه و طرق الطعن فیهفهو لیس كبقیة الأحكام العادیة من ناحیته طبیعته 

و آثارهالصادر في الإشكال التنفیذ الوقتي طبیعة الحكم :أولا

) .ب(ثم نتطرق إلى آثاره ) ا(نتطرق لطبیعة الحكم الصادر في الإشكال التنفیذي الوقتي في 

طبیعة الحكم الصادر في الإشكال التنفیذ الوقتي. أ

دعوى إنّ إشكالات التنفیذ هي إشكالات قانونیة تالیة لصدور الحكم المراد تنفیذه، تنشأ عنها 
قضائیة تنتهي إلى إحدى النتیجتین إما إلى وقف التنفیذ أو رفض الإشكال و مواصلة التنفیذ و هذا 

.الحكم یصدر من قاضي الأمور المستعجلة

.113. ص132. حمدي باشا عمر، إشكالات التنفیذ، ص.1
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المدین أو الغیر إشكالا أمام قاضي التنفیذ بطلب وقف رفعإذا: الحكم بوقف التنفیذ مؤقتا)1
راسة المحضر الإشكال من خلال ظاهر الأوراقه التنفیذ مؤقتا فإنّ رئیس المحكمة یقوم بد

یقوم بقبول الإشكال شكلا، و في فإن استبان له أنّه جدیر بالحمایة الوقتیة التي یطلبها فإنّه 
تنفیذ الحكم المستشكل في تنفیذه، و مما سبق ذكره فإنّ وقف التنفیذ من موضوعه یوقف 

.)1(عدم تمام التنفیذالناحیة الموضوعیة لا یتم إلا بتوافر شروط أهمها
، أما إذا تم التنفیذ للاختصاصطلبات وقف التنفیذ كشرط الإستعجال مفترض دائما في 

، فالمشرع الاختصاصقبل طلب الوقف، ینعكس سلبا على قبوله و یقضي القاضي بعدم 
و حصرها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر و هذا حمایة للدائن عالج آجال وقف التنفیذ

.)2(فیذطالب التن
إذا تبین لقاضي التنفیذ أنّ أسباب الإشكال هي أسباب واهیة و :الحكم برفض الإشكال)2

تؤكد عدم جدیته، و أنّ المستشكل لا یهدف من هذا الإشكال سوى عرقلة التنفیذ فإنّه 
یقضي برفض الإشكال، و هذا یؤدي حتما إلى مواصلة التنفیذ، بعد أن كان موقوفا كأثر 

.)3(القضائيللإشكال المقدم سواء من الأطراف أو المحضر 
إذا كان من مصلحة المدین المنفذ علیه مصلحة في وقف : الحكم بالاستمرار في التنفیذ)3

التنفیذ فإنّه لیس من مصلحة المنفذ أن یوقف التنفیذ، لأن من مصلحته هو أن یتم التنفیذ و 
.)4(یحصل على حقه

ر بتغریم خاسر یمكن للقاضي عند رفض الإشكال أن یأم.:  الحكم بتغریم خاسر الإشكال)4
الإشكال و هذا للحد من المماطلة و النیة السیئة و الكید مع عدم الإخلال بالتعویضات إذا 

.كان لها وجه

.18. صمرجع سابق، ،أحمد أبو الوفا.1
.45.صمرجع سابق، أحمد خلیل،.2
.76حسن عكوش، المستعجل في الفقه و القضاء، دط، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر ،د س ن، ص .3
.81مرجع نفسة، .4
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التي نصت على أنّه إذا خسر 315المصري هذا المبدأ في قانون المرافعات في المادة " قد تبني م
.)1(جنیها و لا تزید عن مائة جنیهالمستشكل دعواه، جاز الحكم علیه بغرامة لا تقل عن خمسین 

بالرجوع إلى قانون الجزائري، فإننا نجد أنّ ق إ م القدیم لم ینص على ذلك، أما القانون 
الجدید للإجراءات المدنیة و الإداریة، فقد تضمن هذا المبدأ و نص على إمكانیة تغریم المستشكل 

)2()دج30.00(الذي یخسر الدعوى بغرامة مدنیة لا تقل على

و ما یلاحظ أنّ المشرع الجزائري في هذه المادة ذكر تغریم المدعي في حالة رفض وقف 
التنفیذ، دون أن یذكر رفض الإشكال رغم أنّه في الفقرة السابقة من هذه المادة ذكر دعوى الإشكال 

.و طلب وقف التنفیذ

الإشكال بالتعویض یمكن الحكم على خاسر: الحكم على خاسر الإشكال بالتعویضات.5
ضده، ذلك لأنّ الإشكال یؤدي حتما إلى وقف التنفیذ و یؤدي ذلك إلى انخفاض المبلغ للمستشكل 

ة أو الوفاء تالمحكوم له تاجر و یحتاج لهذا المبلغ لتنمیة تجار المحكوم به، مثلا إذا كان 
.)3(بالتزامه

" ، و تبناه أیضا م)4(صريقد سارت التشریعات في هذا الإتجاه و من بینها التشریع الم
الجزائري في التعدیل الجدید لقانون إ م إ إذ نص على الغرامة و إمكانیة التعویضات المدنیة التي 

.)5(یمكن منحها للمدعي علیه

.196. ، ص1969، د د ن، مصر،1أبو الوفا، المستحدث في قانون المرافعات منشأة المعارف، طأحمد .1
و ضاعف المشرع المصري الغرامة في حدها الأدنى و الأقصى إلى 23-1992و قد عدل هذا القانون بقانون رقم 

.440عات، مرجع سابق، ص أنظر أحمد عكاز، عز الدین الدنیا صوري، التعلیق على قانون المراف. عشرة أمثالها
.78فهیم علي، إشكالات التنفیذ الوقتیة، مذكرة لنیل شهاد ماستر حقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، ص .2
.311أمینة النمر، مرجع سابق، ص .3
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم علیه بغرامة لا " من قانون المرافعات المصري على أنّه 315تنص المادة .4

".ن خمسین جنیها و لا تزید على مائتي جنیه و ذلك مع عدم الإخلال بالتعویض إذ كان لها وجهتقل ع
.من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة634الثالثة من المادة أنظر الفقرة .5

.171عمر زودة، مرجع سابق، ص : أنظر
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الآثار المترتبة عن الحكم في الإشكال التنفیذي الوقتي. ب

من هذه استثناءاشكال التنفیذي الوقتي لیس لمجرد رفعه أثر موقف للتنفیذ، و القاعدة أن الإ
القاعدة، توجد بعض الحالات یكون لمجرد رفع الإشكال منها أثر موقفا للتنفیذ، كالإشكال المرفوع 
للمنازعة في صفة الوارث، طبقا للمادة من ق إ م إ، أو الإشكال المرفوع من الغیر الذي یدعي 

.مال المنفذ علیه كما هو منصوص علیة في المادة  من نفس القانونملكیة ال

و من أجل فهم مدلول الحكم الذي توج دعوى الإشكال الوقتي، و تحدید فعل التأثیر في 
عملیة التنفیذ الجبري، یتعین تحدید المركز القانوني، الذي یشغله المستشكل داخل عملیة التنفیذ 

.الجبري

م في شغل مركز المنفذ ضده، داخل عملیة التنفیذ الجبري، فإن الحكفإذا كان المستشكل ی
، مطلوبة، یعني بالنسبة له عدم النظر في الاختصاصالإشكال الوقتي بعدم القبول، أو بعدم 

المتمثل في المطالبة بوقف التنفیذ مؤقتا، و هذا الحكم لیس له أي أثر على عملیة التنفیذ الجبري، 
یستمر السیر في عملیة التنفیذ بأثر القوة التنفیذیة التي یتمتع بها السند التنفیذي و ترتیبا على ذلك 

)1(الذي یجري التنفیذ بناءا علیه

أما إذا كان المستشكل یشغل صفة طالب التنفیذ، فإن الحكم بعدم القبول أو بعدم 
و الذي في التنفیذ، بالاستمرارالمتمثل في المطالبة مطلوبة، یعني عدم النظر في الاختصاص

كان موقوفا من قبل بموجب حكم وقتي سابق، و الأثر الذي یولده حكم عدم القبول أو عدم 
.لأثر الحكم الذي أمر بذلكاستمرار، هو الإبقاء على حالة الوقف، الاختصاص

، فإنّ عملیة التنفیذ تبقى مستمرة في سیرها، بفعل القوة أما إذا كان المستشكل الغیر
.یذیة للسند التنفیذي الذي یجري التنفیذ بناءا علیهالتنف

أما في حالة الحكم برفض الدعوى، فإذا كان المستشكل هو طالب التنفیذ، فإنّ حكم 
)2(.في التنفیذ كأثر للحكم الوقتي السابق، و الآمر بالوقفاستمرارالرفض، یعني بالنسبة له 

دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د ط،عبد الرؤوف هاشم بیسوني، إشكالات التنفیذ في أحكام القضاء الإداري،.1
.149، ص 2008

.152مرجع نفسه، ص .2
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الاستجابةض یعني عدم فإنّ الحكم بالرفأما إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده، أو الغیر
، و هو وقف التنفیذ مؤقتا، و من ثم فإن عملیة التنفیذ الجبري تواصل سیرها، لیس مطلوبةإلى 

.)1(بفعل أمر الرفض لكن بفعل القوة التنفیذیة للسند التنفیذي الذي یجري التنفیذ بناءا علیه

، مشمولا بالنفاذ الاختصاصبعدم و رغم أنّ الحكم الفاصل في الإشكال بالرفض أو 
من فكرة انطلاقاالمعجل القانوني لكونه صادرا في مادة مستعجلة، إلا أنه لا یقبل التنفیذ الجبري، 

.)2(أنه حكم مقرر و أن الأحكام الملزمة هي وحدها التي تقبل التنفیذ الجبري

فالأحكام المنوه عنها، تحوز حجیة وقتیة، یجب التقید بها، و من ثم فإن استشكال المدعي 
تأكد من وحدة الأطراف و الموضوع و السبب، أن یحكم بعدم من جدید تعین على القاضي متى ما 

.قبول الدعوى متى ما طلب من له مصلحة في ذلك

ي الوقتي، حجیة وقتیة یجب التقید بها، المتوجة لدعوى الإشكال التنفیذللأحكامو إذا كان 
المقتضياستیفاءفإن هذا لا یمنع المستشكل من إعادة رفع الدعوى إستشكالیة جدیدة متى ما تم 

من فكرة أن الحكم في الإشكال الوقتي یقوم على انطلاقاهذا الذي من أجله لم تقبل الدعوى، و 
.)3(وقائع قابلة للتغیر و التبدیل

و النوع الثاني من الأحكام التي تتوج دعوى الإشكال التنفیذي الوقتي هي الأحكام 
، تعني مطلوبة، و بحسبه، فإذا كان المستشكل هو طالب التنفیذ، فإن الإستجابة إلى بالاستجابة
ي في التنفیذ الجبري و یكون ذلك نتیجة عودة القوة التنفیذیة إلى السند التنفیذي الذي یجر الاستمرار

.التنفیذ بناءا علیه

تعني وقف مطلوبةإلى الاستجابةأما إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده، أو الغیر فإن 
التنفیذ مؤقتا لغایة صدور حكم نهائي من قضاء الموضوع، یقضي بصحة أو بطلان الإجراء 

.فیذالمتخلف أو المعیب، أو إلى حین صدور حكم جدید یأمر بمواصلة السیر في عملیة التن

.281أمینة النمر، مرجع سابق، ص .1
.283مرجع نفسه، ص .2
، ص 1993، منشأة المعارف، د ب ن، 1عبد الفتاح مراد، المشكلات العلمیة في قضاء التنفیذ، ط.3
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الحكم الآمر بوقف التنفیذ مؤقتا، هو حكم مستعجل مشمول بالنفاذ المعجل القانوني، و من 
نسخة تنفیذیة ممهورة بالصیغة استخراجثم و ما دام حكما ملزما، فإنه یتعین من أجل تنفیذه جبرا، 

.التنفیذیة، و تقدیمها إلى المحضر حتى یكف عن مواصلة عملیة التنفیذ الجبري

ما دام الحكم الآمر بوقف التنفیذ مؤقتا، هو الذي سیجري تنفیذه، و من ثم و مادامت 
نسخة تنفیذیة منه ممهورة بالصیغة التنفیذیة، ثم إعلانها إلى المحكوم علیه، استخراجعملیة 

تستغرق وقتا قد یمكن طالب التنفیذ من إتمام عملیة التنفیذ، التي كان قد شرع فیها من قبل، فإنه و
من أجل تلافي خطر التنفیذ، یمكنه أن یطلب من القاضي الفاصل في الإشكال، وقف التنفیذ مع 

.)1(الأمر بالتنفیذ على المسودة، حتى یتسنى له تنفیذ الأمر بدون إعلان أو نسخة تنفیذیة

بحجیة وقتیة ، الذي یتوج دعوى الإشكال التنفیذي الوقتي، یتمتع هو الآخر الاستجابةحكم 
أنّه صادر في طلبات قائمة على ظروف متغیرة، و من ثم فإن حجیته رهینة ببقاء باعتباره

الظروف التي أدت إلى صدوره بدون تغییر، أما إذا تغیرت فإنه یمكن تعدیل الحكم بواسطة رفع 
.دعوى جدیدة بناءا على التغیرات الطارئة على المراكز الواقعیة

ست له حجیة أمام یجا لدعوى الإشكال التنفیذي الوقتي لیمن البدیهي أن الحكم الصادر تتو 
من ثم فإنه یمكن رفع إشكال تنفیذي موضوعي للمطالبة بالصیغة التنفیذ و قضاء الموضوع، و 

فیه، أو المطالبة ببطلان التنفیذ و من ثم الأمر بوقف التنفیذ، و من الاستمرارترتیبا على ذلك 
دعوى الإشكال التنفیذي الوقتي لیست له حجیة أمام قضاء البدیهي أن الحكم الصادر تتویجا ل

الموضوع، و من ثم فإنه یمكن رفع إشكال تنفیذي موضوعي للمطالبة بالصیغة التنفیذ و ترتیبا 
فیه، أو المطالبة ببطلان التنفیذ و من ثم الأمر بوقف التنفیذ،إنطلاقا من فكرة الاستمرارعلى ذلك 

عي خلافا للحكم في الإشكال الوقتي، و معناه الحكم بإلغاء هذا أن الحكم في الإشكال الموضو 
القضاء الأخیر، و بحسبه فإن الحكم الموضوعي یعد سندا تنفیذیا لإعادة الحال إلى ما كانت علیه 

.)2(قبل رفع الإشكال الوقتي

، ص 2008مذكرة لنیل شهادة ماستر، جامعة بن عكنون، جزائر،محمد كمال لطوف، إشكالات التنفیذ الوقتیة، .1
86.

.90مرجع نفسه، ص .2



ذلتنفیاعات المتعلقة بالإشكال في  المنازالثانيالفصل

73

فرع الرابع

الطعن في الحكم الفاصل في الإشكال التنفیذي الوقتي
یتعین على رئیس المحكمة أن یفصل في دعوى "إ .م.إ.من ق01فقرة 633نصت المادة 

" .، بأمر مسبب غیر قابل لأي طعن...الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ

ذلك ، و رغم أنّه أعطاها صفة الأمر الإستعجالي،بذلك جعل هذه الأوامر غیر قابلة لأي طعن
لا یمس بأصل الحق فهي من ، و لما نص على أنّ الأمر الفاصل في الإشكال له طابع مؤقت

تتبع في تحریكه الإجراءات العادیة لرفع الدعوى الإستعجالیة، احیة الشكلیة أوامر إستعجالیة، و الن
.)1(و بالتالي فهو خصومة قضائیة حسب التشریع الجزائري غیر أنّه غیر قابل لأي طعن

المبحث الأول

إشكالات التنفیذ الموضوعیة
القواعد التي تحكم إشكالات التنفیذ ، و سنحاول الإلمام بأهم المسائلمن خلال هذا المبحث 

سوف نتطرق في هذا في تحدید مآل التنفیذ الجبري، و نظرا لما لها أهمیة قصوى،الموضوعیة
إلى تعریف إشكالات التنفیذ الموضوعیة بصورة دقیقة لتمییزها، كما سنحدد مجالها ،المبحث

ذلك لتوضیح المفهوم أكثر، لننتهي في الأخیر إلى الحكم الصادر نها، و نعطي بعض الأمثلة عو 
.كذا طرق الطعن فیهما یرتبه من آثار و الذي سنحدد طبیعة ، و بشأنها

.148. حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص.1
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المطلب الأول

مفهوم إشكالات التنفیذ الموضوعیة 
بین إشكالات التنفیذلابد أن نفرق ،قبل التطرق لمفهوم إشكالات التنفیذ الموضوعیة

ها لكن تتمیز الإشكالات بأنّ فكلاهما منازعات تنفیذ موضوعیة و ،منازعات التنفیذالموضوعیة و 
تتصل بالتنفیذ قبل أن یتم، أما منازعات التنفیذ فقد تثور بعد تمامه، كما أن الإشكالات الموضوعیة 

قائمة في السند سواء كانت هذه الشروط ،لا تتعلق إلا بالشروط التي یلزم توافرها لإجراء التنفیذ
أو في أشخاص التنفیذ أو في إجراءاته، أما ،التنفیذي أو تؤثر في التنفیذ، أو في المال المنفذ علیه

.منازعات التنفیذ فقد تثور دون أن تتصل بهذه الشروط أو بذلك السیر

فیه ، ویؤثر هو المشكل القانوني الذي یؤثر أثناء التنفیذ،على ذلك فإشكالات التنفیذ الجبري
.)1(یكون التنفیذ سببهاو 

الفرع الأول

تعریف إشكالات التنفیذ الموضوعیة
ج إشكالات التنفیذ الموضوعیة في ق إ م إ، علیه یتعین علینا الرجوع إلى " لم یعرف م

:الفقه أین نجد العدید من التعاریف، نورد أهمها 

بما یحسم النزاع في الحكمإشكالات التنفیذ الموضوعیة هي تلك التي یطلب فیها الخصم "
هي تهدف إلى الحصول على الحكم موضوعي بصحة التنفیذ أو بطلانه أو وجود أصل الحق، و 

لیس مجرد الحصول على حمایة وقتیة كما في إشكالات التنفیذ وجوده، و الحق في التنفیذ أو عدم
.)2("الوقتیة

السندات تعترض تنفیذ الأحكام و ونیة التي بأنها المنازعات القان"كما عرفها البعض الآخر 
.)3("الواجبة التنفیذ

.55. زبیري مختاري، مرجع سابق، ص.1
.545، ص 2000، دار النهضة العربیة، د ب ن، 2محمد الصاوي مصطفي، قواعد التنفیذ الجبري،ط .2
.14یونس ثابت، مرجع سابق، ص .3
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یكون المطلوب فیها إجراء وقتي ا المنازعات المتعلقة بالتنفیذ و بأنه"قد عرفها الفقه الجزائري 
ل النزاع كوقف التنفیذ مؤقتا أو الاستمرار فیه مؤقتا .)1("لا یمس أصل الحق محّ

أنّ إشكالات التنفیذ الموضوعیة هي استخلاص من خلال هذه التعاریف الفقهیة یمكن 
أیا ،لیست مادیة تطرأ على أوضاع أو مسائل ظهرت بعد صدور السند التنفیذيقانونیة، و عقبات

هي بذلك تطرأ بعد صدور السند التنفیذي مة في أحد أركان عملیة التنفیذ، و كان نوعه أو كانت قائ
رسمیة من یذ إلى المحضر مرفقا بها صورةلأن أعمال التنفیذ لا تتخذ إلا بعد تقدیم طلب التنف

.النسخة التنفیذیة للحكم

فهذه ،خلو أركانه من العیوب، أي سلامة و كذلك المنازعة في صحة إجراءات التنفیذ
یكون الهدف منها تقریر انعدام التنفیذ ،المنازعة في حد ذاتها إشكالات موضوعیة في التنفیذ

فهذه ،أو تقریر عدم مشروعیته أو عدم صحته أو عدم عدالتهأو بطلانه أو عدم الاعتداد به 
.تتم عن طریق رفع إشكال موضوعيالأهداف 

لأنّها تهدف إما إلى الإطاحة بعملیة التنفیذ بحكم ،هذه المنازعات سمیت موضوعیة
هو حق إجرائي یهدف إلى الحصول على و ،موضوعي قطعي صادر في أصل الحق في التنفیذ

یتوجه الحكم الصادر في هذا الإشكال إلى أركان و ،یذیة بعد سبق التزود بسند تنفیذيالحمایة التنف
فهو ،شأنه شأن الحكم القطعي،المال الوارد علیه التنفیذ أو أشخاصهوهي السند التنفیذي و ،التنفیذ

رجع في قضائه لا من ن یأالذي أصدره بحیث لا یستطیع بعد أن یصدره یستنفذ ولایة القاضي 
.)2(لا بناء على طلبات الخصوماء نفسه و تلق

شكالات التنفیذ الموضوعیة هي في الحقیقة الأمر دعاوي موضوعیة تطبق علیها القواعد إ
من حیث نظرها كما قد سبق و ،رفعهاإجراءاتالعامة التي تطبق علیها سائر الدعاوي من حیث 

.إلیه في الفصل الأولالإشارة

.97محمد حسین، مرجع سابق، ص .1
.501أحمد هندي، مرجع سابق، ص .2
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الفرع الثاني

أنواع إشكالات التنفیذ الموضوعیة

ة أنواع تختلف باخت قد لاف المعیار المتبع لتقسیمها ، و لإشكالات التنفیذ الموضوعیة عدّ
في تنفیذ الاستشكالاعتمدنا في دراستنا هذه على المعیار العضوي أي الأطراف الذین یجوز لهم 

:نقسم هذا الفرع إلى ثلاث علیهو ،المنفذ ضده ، طالب التنفیذ ، الغیر: هم الحكم ، و 

الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضده: أولا

إذ یعترض ،إنّ الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضده هي الغلبة الحصول في الواقع العملي
منه قد استقاؤهذلك على أساس أن الدین المطلوب و ،على التنفیذ بغیة وقفه أو منعهالمدین 

أو على أساس أنه قام بوفاء به أو أن الحكم المنفذ بموجبه قد ،الدائنبین و بینهةانقضي بمقاص
یجب على المنفذ ضده في هذه الحالات أن ، و ... سنة15سقط بتقادم أي مضت علیه أكثر من 

من الملتزم بالسند التنفیذي الإشكاللا یجري دم دعما لإشكاله ما یفید أحقیة وصدق ما یدعیه، و یق
لى التنفیذ مبینا على ترجیح حكم واجب النفاذ لما یكون في ذلك من الإخلال إذا كان الاعتراض ع

لا لأمكن للمدین أن یجدد بمناسبة تنفیذ الأحكام علیه كل المنازعات و ،بحجته الشيء المحكوم فیه ٕ ا
من ثم ثبتت له الصفة في رفع الإشكال لأنه صاحب ي قطعت بالفصل في هذه الأحكام، و الت

هو من یلزمه القانون بالأداء الثابت في السند التنفیذي في وقف التنفیذ ، و لحة الأساسیةالمص
.)1(هو كذلك الخاضع للتنفیذ الجبريو 

الإشكالات التي ترفع من طالب التنفیذ: ثانیا

ع إلا أنّه من رغم أن الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضده هي الشائعة الحصول في الواق
یعتبر الدائن في العلاقة الأصلیة أو الحكم المراد تنفیذه أن یرفع هو الآخر الذيحق طالب التنفیذ و 

:أهم صور هذه الإشكالات هي ت تسمى إشكالات الدائن المنفذ له، و إشكالا

.42نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص .1
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هو طالب التنفیذ أن یقیم إشكالا یطلب فیه الاستمرار في تنفیذ الحكم یجوز للدائن أیضا و 
سواء تم أمام المحضر لأي سبب ،یرید طالبه الاستمرار فیهوقفه و یفترض أننا أمام تنفیذ تم و هذا 

أو أن ،من الأسباب أو بصحیفة مبتدأه یرفعها أمام قاضي التنفیذ بوصفه قاضیا لأمور المستعجلة
یفصحه قاضي التنفیذ بوصفه قاضیا،هذا ما یسمى بالإشكال المعكوسو ،یقدمه لطلب عارض

لیستظهر من ذلك مدى جدیة الاعتراضات ،أسانید كل منهماو للأمور المستعجلة حجج الطرفین 
نما توصیلا لتحدید أي من الطرفین أجدر بحمایة الوقتیة و ،تقام لا لیفصل فیها بشكل قطعيالتي ٕ ا

ها لا تستند إلى سند جدي من القانون أجاب طالب التنفیذ المستشكل إلى طلبه نّ أفإذا تبین له 
.)1(الإشكالتبین له العكس قضى برفض أن و ،بالاستمرار في التنفیذ

إستشكال الغیر: ثالثا

، سواء أثناء مباشرة إجراءات التنفیذ بطریق إبدائه أمام قد یرفع الإشكال الوقتي من الغیر
إذا تبین ، ذلكقبل الشروع في التنفیذ عن طریق المطالبة القضائیةأو إبدائه ،المحضر القضائي

ن یجري من المبدأ القائل أانطلاقا، في التنفیذ على أمواله الخاصةغب، یر للغیر أن طالب التنفیذ
.)2(، و لا یتعدى إلى أموال الغیرالتنفیذ على أموال المدین

:)3(لكي یعد المستشكل في حكم الغیر وجب توافر العناصر الآتیةو 

.له شخصیة مستقلة عن أطراف التنفیذ و بالذات عن المدین.1
.مستقلة على المنقول المراد التنفیذ علیهتكون له سلطات خاصة و .2
.أن یكون مصدر هذه السلطات هو نص القانون.3

.889.محمد علي راتب و آخرون، مرجع سابق، ص.1
.169. عمر زودة، مرجع سابق، ص.2
.48. نبیل إسماعیل عمر، إشكالات التنفیذ الجبري، مرجع سابق، ص.3
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الفرع الثالث 

.الوقت الذي یجوز إبداء المنازعة الموضوعیة

الموضوعي في التنفیذ سواء قبل الشروع في الإشكالعلى جواز رفع دعوى )1(یجمع الفقه
.التنفیذ الجبري ، أو أثناء توقیعه أو بعد تمامه

رفع دعوى الإشكال الموضوعي قبل البدء في التنفیذ.1
ومنه ،یمكن لدائن من مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري بمجرد حصوله على السند التنفیذي

ذلك إما رع الدائن في التنفیذ فعلا، و أن یشحتى قبلو ،یجوز رفع الإشكال الموضوعي
لتنفیذ أو صلاحیة السند أو صفة طالب ا،للمنازعة في عدم اتخاذ مقدمات التنفیذ

. )2(التنفیذي
:رفع دعوى الإشكال الموضوعي أثناء عملیة التنفیذ .2

هلاك مال ،زوال صفة طالب التنفیذ، مثلاوخلال إجراءاته،یجوز هذا الأخیر أثناء التنفیذ الجبري
.المنفذ علیه

:رفع دعوى التنفیذ الموضوعي بعد تمام التنفیذ .3

ذلك و ،الموضوعي بغرض إبطال التنفیذالإشكالبعد الانتهاء من عملیة التنفیذ یجوز تقدیم 
، مثل بطلان إجراءات التنفیذتقبل بعد تمام التنفیذشكالات التنفیذ الوقتیة التي لالإخلافا 

.البیع الجبريأو بطلان 

.و أیضا نبیل إسماعیل عمر، إشكالات التنفیذ الجبري، مرجع سابق، ص. 504.أحمد هندي، مرجع سابق، ص.1
24.

.506. نفس المرجع، ص.2
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هو أنّه یجوز رفعه في أي وقت ،إنّ القاعدة العامة في وقت الإشكال الموضوعي في التنفیذ
سواء قبل أو أثنائه أو بعد تمام التنفیذ، ما لم یشترط القانون وجوب رفع الدعوى خلال أجل معین 

.)1(أو بعد انقضائه أو قبل بدء میعاد معین

موضوع إشكالات التنفیذ

إشكالات التنفیذ الموضوعیة قد یمثل في المنازعة في صحة التنفیذ كأن ینصب على موضوع 
قد یتمثل في منازعات عدالة التنفیذ أركانه أو صحة السند التنفیذي، و أو ،إحدى مقدمات التنفیذ

بأنّ هدف الإشكال الموضوعي في نلاحظ سوف و ،التي تتعلق بالحق الموضوعي المنفذ من أجله
بطالها أو إلغائها أو إزالتها من الوجودهدم عملیة التنفیذ و ، هوالتنفیذ ٕ عادة الحال إلى ما كان ا ٕ ، وا

:هذا ما سنتناوله فیما یليعلیه، و 

:منازعات صحة التنفیذ

یهدف الإشكال إنكار القوة التنفیذیة للسند، سواء تعلق الأمر :المنازعة في صحة سند تنفیذي
من ق إ م إ، أو الادعاء ببطلان 600بحكم أو غیره من السندات التنفیذیة المذكورة في المادة 

لعدم تقدیمه للتنفیذ خلال ثلاثة أشهر،حكم أو انعدامه أو سقوط الأمر على عریضة المراد تنفیذه
.من ق إ م إ 03فقرة 311ادة كما تتوجه أحكام الم

بل الشروع قد تتعلق بالإجراءات التي یوجب المشرع اتخاذها قو : المنازعة في مقدمات التنفیذ
رسمي للسند هي التبلیغ ال، و یصبح بذلك التنفیذ باطلا بدون هذه المقدماتفي التنفیذ الجبري، و 
.)2(تكلیفه بالوفاءالتنفیذي إلى الخصم و 

.359. أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص.1
.47. حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص.2
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ت التنفیذ لا تعتبر من إجراءات التنفیذ الجبري، إلا أنّه یجوز المنازعة فیها على إن كانت مقدما
من ق إ م إ، إذ یمكن 613و612ذ، وفقا لأحكام المادتین أساس تخلف إحدى مقدمات التنفی

یوم الموالیة لتاریخ التبلیغ الرسمي 15إبطال التكلیف بالوفاء أمام قاضي الاستعجال، خلال أجل 
.)1(یوما15بالوفاء، لیفصل فیه في أجل للتكلیف

.یتمثل هذا الأخیر في أطراف التنفیذ، محل التنفیذ، شكل التنفیذ: المنازعة في أركان التنفیذ

مثلا الإدعاء أنّ المحضر القضائي یقوم بالتنفیذ خارج اختصامه أو في أهلیة، :أطراف التنفیذ
.محل التنفیذصفة، مصلحة التنفیذ، أو الإدعاء في أموال 

و یقصد بها الإجراء یوجب المشرع اتخاذها للقیام به، فقد فرض :المنازعة في شكل التنفیذ
القانون طرقا إجرائیة یجب سلكها بحسب محل حق الموضوعي الذي یجري التنفیذ لاستقائه فعندما 

لغ من المال وجب یكون المحل القیام بعمل وجب اتباع طریق التنفیذ المباشر أما إذا كان المحل مب
.اتباع طریق الحجز

تعني تلك المنازعة التي تدور حول الحق الموضوعي المنفذ من :المنازعة في عدالة التنفیذ
أجله، فالتنفیذ كعمل إجرائي، یخضع لأحكام قانون إ م إ، و الغایة التي یهدف إلى تحقیقها، هي 

لا إذا كان الحق موجود، و إلا كان غایة موضوعیة المطالب به، لذلك لا تحقق هذه الأخیرة إ
.التنفیذ غیر عادل

في أنّ الحق الموضوعي قد انقضي بأي سبب من أسباب منازعات عدالة التنفیذ تتمثل 
انقضاء الالتزام، و تفترق منازعات صحة التنفیذ عن منازعات عدالة في أنّ الحكم في الثانیة یرتب 

ضوعي و یحول دون قیام طالب التنفیذ، بالتنفیذ من حجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة للحق المو 
.)2(الحق ذاته، بینما في منازعة في صحة التنفیذ فإنّ الحكم ببطلان التنفیذجدید من أجل 

.48. حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص.1
.51. ص. 49مرجع نفسه، ص .2
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یقتصر على ذات الإجراءات و لا یمنع من قیام طالب التنفیذ بتحدید الإجراءات بشكل سلیم و 
.صحیح، بناءا على ذات السند التنفیذي الذي لم یحدث أي مساس بقوة التنفیذیة

الفرع الرابع

شكالات التنفیذ الموضوعیةإأسباب 

یفصل فیها ویختص بها لات التنفیذ الموضوعیة على أسس وأسباب موضوعیة،تشكل إشكا
فسنتناول فیه بعض الأسباب الأخرى)ثانیا(، أما )أولا(هذا ما سنوضحه قضاء الموضوع، و 

لأسباب الموضوعیة بطبیعتها:اولا 

الالتزام بأحد الأسباب المبنیة في ؤسسا على أسباب موضوعیة كانقضاءمإذا كان الإشكال 
القانون المدني للقاضي الأمور المستعجلة لفحص ما یعرض من هذه الأسباب و تقدیر أوجه الجد 

.فیها لیقضي بوقف التنفیذ أو الاستمرار فیه

سنورد أهم التطبیقات العملیة التي تعرض على القضاء الاستعجالي في هذا الشأن 

.لمحل التزامه للدائنتأدیة المدین ارباختصو معناه : الوفاء)1
و لكي یحكم بوقف التنفیذ مؤقتا على أساس الوفاء یجب أن تكون الأوراق المقدمة من 

.المدین تفید في ظاهرها أنّه قد قام بالوفاء عن ذات الحكم أو السند لمنفذ به
للمدین المقاصة حق، و 303إلى 287جزائري في المواد نص علیها المشرع ال:المقاصة)2

بین ما هو مستحق علیه لدائنه و ما هو مستحق له اتجاهه و لو اختلف سبب الدینین 
بشرط أن یكون موضوعها نقودا، أو مثلیات لها نفس النوع، و صالحا للمطالبة به أمام 

.القضاء، و للقاضي الاستعجالي تقدیر ما إذا كانت هناك مقاصة
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زل الدائن مختارا و بلا مقابل عما له من حق في هو تصرف قانوني بموجبه یتنا: الإبراء)3
.من ق م ج306-305المدین، و نص علیه المشرع الجزائري في المواد مواجهة 

متضامنین، و حصل إبراء لأحدهم عن كامل الدین استفاد اأما إذا تعدد المدینون و كانو 
إلا بقدر هذا نفیدو تسیالباقون، أما إذا كان هذا الأخیر في نصیب من الدین فقط، فلا 

النصب، أما إذا أسس المدین إشكاله على أنّه برئ من الدین المنفذ به علیه فللقاضي 
تقدیر ذلك، فإذا اتضح أنّه تتسم بطابع الجد، قضي بوقف التنفیذ إلى أن یفصل في 

.)1(الإبراء أمام قاضي الموضوع، أو یقضي بالاستمرار في التنفیذ و رفض الإشكال

الأسباب الموضوعیة بحكمها: ثانیا

و هي الأسباب القانونیة أو القضائیة التي لها أثر الأسباب الموضعیة التي سبق ذكرها أولا على 
:تنفیذ و سیره، و سنورد فیما یلي أهمها

: دعوى الاسترداد .أ
یرفعها شخص من الغیر مدعیا ملكیة المنقولات المحجوزة، طلبا فیها تقریر ملكیته : تعریفها.ب

من قانون 718إلى 716(، على هذه المنقولات مع استردادها و رفع الحجز الموقع علیها
.)الإجراءات المدنیة و الإداریة

:إجراءات رفع دعوى الاسترداد

فالمدعي دائما الغیر الذي یدعي ملكیة المنقولات المحجوزة، و لم یكن :ن ناحیة الخصومم)1
قبل هذه الدعوى من المدین الذي یرید التخلص طرف في خصومة التنفیذ، و بالتالي لا ت

.من الحجز بدعوى أنّ المنقولات لیست ملكا له

. ، ص2009، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2المنقولات المحجوزة،ططلعت محمد دویدار، دعوى استرداد .1
05.
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فهم المحجوز علیه و الدائن الحاجز و الحاجزین المتدخلین إن وجدوا، : أما المدعي علیهم)2
و إذا كان المال تحت حراسة الغیر، وجب إدخال الحارس لیكون الحكم في مواجهته، كما 

.المحضر القضائي، أو محافظ البیع المكلف بالبیعیجب إحضار 
.من ق إ م إ716یترتب على رفع دعوى وقف إجراءات البیع وجوبیا المادة )3
یجب أن تشمل عریضة إفتتاح الدعوى على بیان واف لسندات الملكیة ترفق بالوثائق )4

طرق التي رسمها المؤیدة لها، إذ یجب على الغیر رافع دعوى الاسترداد، إثبات ما یدعیه بال
القانون لأنّه یدعي خلاف الظاهر، كون القاعدة أنّ الحیازة في المنقول سند الملكیة، و 
الصعوبة لاشك أنّها تثور حینما تكون الحیازة المنقول المشتركة بین المدین و الغیر 

.كالزوجة، الإبن، الشریك، و دائما فإنّ مناط عبء الإثبات هو الإدعاء خلاف الظاهر

لزوجة مثلا إذا إدعت ملكیتها للأثاث الموجودة بمنزل الزوجیة مما جرى العرف، على أنّه فا
من الأشیاء التي تشتریها الزوجة، فإنّها لا تدعي خلاف الظاهر، بل هي تتمسك بالظاهر، 
و یكون الحجز هنا هو الذي یدعي خلاف الظاهر لذلك یقع علیه عبء إثبات ملكیة 

زة، و هذه القرینة المستمدة من العرف على ملكیة الزوجة للمنقولات المدین للأموال المحجو 
.)1(تخضع لتقدیر المحكمة، و تستفید منها الزوجة فقط، في حالة المنازعة من طرفها

أثر رفع دعوى الاسترداد

إذا رفع الغیر دعوى الاسترداد وجب على المحضر القضائي أو محافظ البیع وقف عملیة 
من ق إ م إ، و یتوقف بالتالي التنفیذ القانوني في أي مرحلة 716م المادة البیع وفقا لأحكا

.)2(كان علیها و لو في مرحلة الحجز، و یستمر هذا التوقف لغایة الفصل في الدعوى

.05. طلعت محمد دویدار، مرجع سابق، ص.1
.327. أحمد هندي، مرجع سابق، ص.2
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:الحكم في دعوى الاسترداد

یوم من تاریخ رفعها، و یصل بالنتیجة إلى الحكم 15قاضي في الدعوى في أجل یفصل 
، فیحكم بأحقیة في ملكیة المنقولات المحجوزة، و یجب )المسترد( طالب الاستردادلصالح 

أما .علیه تبعا لذلك أن یحكم ببطلان الحجز، على أساس أنّه وقع على مال مملوك للغیر
، في دعواه لعدم إثباته ملكیة )المسترد(إذا تبین لقاضي الاستعجال عدم أحقیة المدعي 

یقضي برفض الدعوى دون حاجة للبحث في صحة الحجز من الأموال المحجوزة، فإنّه
عدمه، و یكون للدائن في هذه الحالة الحق في الرجوع على المدعي بطلب التعویض عما 

من ق إ م إ، و یكون 718لحقه، من ضرر أمام قاضي الموضوع، وفقا لأحكام المادة 
. )1(الحكم الإستعجالي قابلا للاستئناف

: دعوى الأستحقاق . ب

و تعرف بأنّها الدعوى التي یرفعها الغیر، 772إلى 747واد منظم هذه الدعوى قانون إ م إ في ال
الذي لا یعتبر طرفا في إجراءات التنفیذ، مدعیا ملكیة العقار الذي بدء بالتنفیذ علیه للمطالبة 

.بإثبات ملكیته للعقار و إبطال إجراءات التنفیذ علیه

اصطلاح استحقاق فرعیة، بالرغم من أنّها أصلیة لأنّها ترفع في إطار و أطلق على هذه الدعوى 
التنفیذ على العقار، و لیس بعد الانتهاء من إجراءات التنفیذ و تهدف هذه الدعوى إلى طلب ملكیة 

:العقار موضوع التنفیذ، سواء على كامل العقار أو جزء منه، و تواجه هذه الدعوى الوضع التالي

ذ على العقار تتم تجاه المدینإجراءات التنفی.
العقار الذي یجري التنفیذ علیه یدعي الغیر أنّه غیر مملوك للمدین.
 ،و یرفع هذه یأتي الغیر سواء كان حائزا للعقار بسند ملكیة أم یحوز سند ملكیة فقط

.)2(الدعوى أثناء إجراءات التنفیذ للمطالبة بملكیة العقار و بطلان الحجز

.330. أحمد هندي، مرجع سابق، ص.1
.485. علي أبو عطیة هیكل، مرجع سابق، ص.2
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.هو الغیر الذي یدعي ملكیة العقار، و ینبغي ألا یكون طرفا في إجراءات التنفیذو: طرفا الدعوى

هو الحاجز و باقي الدائنین الذین اعتبروا أطرافا في الإجراءات و المدین أو الحائز : المدعي علیه
.أو الكفیل العیني و بحضور المحضر القضائي

للمحكمة التي أصدرت أمر الحجز على یؤول الاختصاص لقاضي الاستعجال : المحكمة المختصة
.العقار و المشرفة على بیع العقار بالمزاد العلني

و یلاحظ هنا أنّه بالرغم من الطبیعة الموضوعیة لهذه الدعوى فإنّ المشرع أناط اختصاص البت 
.من ق إ م إ772فیها لقاضي الاستعجال وفقا لأحكام المادة 

إلى أنّه من بین أهداف هذه الدعوى وقف اعتبار: الوقت الذي یجب أن ترفع فیه هذه الدعوى
إجراءات التنفیذ فإنّ آجال رفعها ممتد من بدایة إجراءات التنفیذ و قبل نهایته و بالتالي فإنّ رفعها 

المعین للبیع و إذا حل التاریخعلى قائمة شروط البیع للاعتراضالآجال المحددة انتهاءو لو بعد 
و لم یتم الفصل في الدعوى من طرف رئیس المحكمة فیمكن للمدعي المطالبة بوقف البیع، بثلاثة 
أیام على أقل بشرط إیداع كفالة لدى أمانة الضبط یحددها الرئیس بموجب أمر على عریضة 

.)1(772/3تغطى مصاریف النشر و التعلیق عند الاقتضاء المادة 

:وىآجال الفصل في الدع

على رئیس المحكمة الفصل في الدعوى الإستعجالیة في أجل أقصاه ثلاثون 772/2أوجبت المادة 
.یوما من تاریخ رفع الدعوى

:أثر رفع الدعوى

یترتب على رفع دعوى الاستحقاق وقف التنفیذ و إذا اقتصرت هذه الدعوى على جزء من العقار 
.773جزاء الأخرى المادة المحجوزة فلا یمتد أثر وقف البیع إلى باقي الأ

.345. عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص.1
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:إثبات الدعوى

یقع عبء الإثبات على عاتق المدعي الذي علیه أن یقدم ما یثبت ملكیته للعقار بالأدلة المقبولة 
قانونا، و في غالب الأحوال یجب أن یكون الدلیل عقدا مشهرا في المحافظة العقاریة قبل قید أمر 

.)1(الغیر إلا إذا كان مشهرا عملا بقواعد نظام الشهر العقاريالحجز لأنّه لا یحتج بالملكیة تجاه 

:الحكم في الدعوى

في حالة عدم تقدیم المدعي لما یثبت إدعاؤه بالطرق المقررة قانونا فإنّ رئیس المحكمة یقضي 
.برفضها و هنا تعاد إجراءات النشر و التعلیق

رئیس المحكمة یحكم للمدعي أحقیته للعقار و إذا قبلت الدعوى و أثبت المدعى أحقیته للعقار، فإنّ 
فإنّ رئیس المحكمة یحكم للمدعي بملكیته للعقار، و یقضي تبعا لذلك ببطلان الحجز على أساس 

.)2(أنّه وقع على مال مملوك للغیر

الفرع الثالث

دعوى رفع الحجز

تهریب الأصل أن توقیع الحجز شرع لضمان الوفاء بحق الدائن ، و لمنع المدین من 
.أمواله

لكن في نفس الوقت أجاز المشرع للمحجوز علیه أن یطلب رفع الحجز على أمواله في 
:حالتین

.201.میعي، أمال الفزایري، مرجع سابق، صعبد الباسط ج.1
.202. مرجع نفسه، ص.2
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إما على أساس أن الحجز الذي أجري على أمواله كان باطلا لعیب في الإجراءات ، كأن :أولا 
یحرر محضر الحجز من طرف محضر قضائي غیر مختص 

.و إما على أساس براءة ذمة المحجوز علیه من الدین:ثانیا 

:ففي هذه الأحوال یجو للمحجوز علیه أن یطالب برفع الحجز إما 

 إ.م.من قانون إ675و 663المادتین (عن طریق دعوى استعجالیة(
 أو عن طریق دعوى موضوعیة ، طبقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع لأن من یملك

.ءالكل یملك الجز 
 1()إ.م.من قانون إ641، 640(بالإیداع و التخصیص(.

:یتم رفع الحجز التحفظي في الحالات الآتیة: رفع الحجز التحفظي 

 یوما15إذا لو یسع الدائن إلى رفع دعوى تثبت الحجز في أجل.
 إذا قام المدین بإیداع مبالغ مالیة بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي لتغطیة

.أصل الدین و المصاریف
 في كل حالة یثبت فیها المستأجر أو المستأجر من الباطن أنه دفع بدلات الإیجار المستحقة

.في حالة حجز المؤجر على المنقولات المستأجر
 المادة (أن أمر الحجز إلى المدین ، و لم یتم تحریر محضر حجز و جرد للأموال المحجوزة

).نیة و الإداریةمن قانون الإجراءات المد659

یتم رفع الحجز في الحالات الآتیة : رفع الحجز التنفیذي على المنقول 

. المستحقة ، و أثبت ذلك إذا قام المدین بالوفاء بقیمة الدین و المصاریف القضائیة)1
إذا لم یقم الدائن بتبلیغ المدین بأمر الحجز ، أو أن تم تبلیغه غیر أن الدائن لم یسع إلى تنفیذ )2

)قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة690(أمر الحجز خلال مدة شهرین من تاریخ صدوره 

.39. ص.38.، ص01، العدد 1996علي بدوي، الحجز التحفظي في التشریع الجزائري، المجلة القضائیة، .1
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ذا لم یتم البیع خلال مدة الإجراءاتإذا تم الحجز و استوفى جمیع )3 ٕ أشهر من تاریخ التبلیغ 6،وا
وز علیه ، فإن كل الإجراءات التالیة له ، تكون قابلة للبطلان اللهم جالرسمي للحج إلى المح

من قانون 703المادة ( لا إذا تم التوقیف بناءا على اتفاق الأطراف أو بأمر من القضاءإ
).إ.م.إ

تستوجب دعوى ) 3و 1(فإن باقي الحالات ) 2(و إذا كان الحجز یتم بقوة القانون في الحالة 
)1(لرفع الحجز

: یتم رفع الحجز إذا : رفع الحجز على العقار والحقوق العینیة العقاریة 

ثبت بطلان أمر الحجز.
إذا ثبت قیام المدین بالوفاء بأصل الدین و المصاریف المستحقة.

: یرفع الحجز عن الأجور و المرتبات : رفع الحجز على الأجور و المرتبات .أ
 إذا ثبت الوفاء بأصل الدین و المصاریف.
یأمر برفع إذا حصل صلح بین المدین و دائنیه ، فیثبت رئیس المحكمة الصلح في محضر

.)2(الحجز تلقائیا

)حكم روسو المزاد(دعوى بطلان البیع الجبري : رابعا 

إذا تم البیع بالمزایدة للعقار في جلسة غیر علانیة أو منع شخص من الدخول فیها بغیر 
من ق 765و جاءت المادة .فتكون إجراءات البیع بالمزایدة للعقار المحجوز باطلة... وجه قانوني 

امعة مانعة بخصوص الحكم الصادر برسو المزاد العلني ، أن هذا الأخیر لا یقبل أي إ ج.م.إ.
.طعن ، لأن هذه الطعون خصصها المشرع للأحكام القضائیة الفاصلة في منازعة قضائیة

.41. علي بدوي، مرجع سابق، ص.1
.45. مرجع نفسه، ص.1
ص . 489. ، ص1979النهضة العربیة، القاهرة، ، دار 1رمزي سیف، قواعد تنفیذ الأحكام والمحررات الموثقة،ط.2

539.
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هو ما لا ینطبق على حكم رسو المزاد الذي لا یفصل في نزاع بل هو عبارة  عن محضر 
.)1(في جلسة البیع و إثبات وقوعه لمن رسا علیه المزادلبیان ما تم من الإجراءات 

یمكن التساؤل هل یجوز الطعن في حكم رسو المزاد بدعوى البطلان المبتدأة ؟ 

مادام أن المشرع لم ینص على وسیلة خاصة للتظلم من حكم رسو المزاد و لم یحدد حجیة 
حكام القواعد العامة التي تخضع لها هذا العمل الذي یقوم به القضاء ، فبالنتیجة یبقى خاضعا لأ

.الأعمال الولائیة ، و حكم رسو المزاد هو حكم ولائي ، لأن القاضي لا یفصل في خصومة

اعتمادا أیضا إلى المبدأ الذي یقضي بأن كل الأعمال القانونیة تخضع للطعن فیها أمام 
أن یتظلم من هذا العمل القضاء بدعوى البطلان المبتدأة ، و تبعا لذلك یحق لصاحب المصلحة 

بدعوى البطلان الأصلیة أمام المحكمة التي وقع البیع بالمزاد أمامها ، و تعد هذه الدعوى إشكال 
موضوعي في التنفیذ ، یختص قاضي الموضوع بنظرها ، و قد تبني أسباب البطلان كما وضحت 

.سابقا على عیب في إجراءات المزایدة أو عیب في شكل الحكم

ق دعوى البطلان الأصلیة قد یمارس من طرف المدین المنفذ علیه و كذلك هذا الطری
.)2(الحائز أو الكفیل ال حتي الدائنین الذین لم یبلغوا بقائمة شروط البیع أو بجلسة المزایدة

دعوى المنازعة في صفة طالب التنفیذ: خامسا 

التنفیذي ، و تفریعا على یستمد طالب التنفیذ صفته من الحق الموضوعي الثابت في السند 
ذلك تثبت الصفة في التنفیذ لكل دائن ثبت اسمه في السند التنفیذي ، و لمن یخلفه خلافة عامة أو 

.)3(خاصة

.541. رمزي سیف، مرجع سابق، ص.1
2010، منشورات الألیفة الثالثة، وهران، 1العربي شحط عبد القادر، طرق التنفیذ في المواد المدنیة والإداریة، ط.2

.24. ص
.27. مرجع نفسه، ص.3
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: دعوى المنازعة في الكفیل: سادسا 

تقدیم كفیل أو (من ق إ م إ تفید بأنّ الأحكام أو القرارات التي تتضمن 586الأصل طبقا للمادة 
، یتعین علیها تحدید تاریخ هذا التقدیم أو تاریخ إیداع تلك الكفالة، اللهم إلا )الأحوالكفالة حسب 

.إذا تم هذا التقدیم أو ذاك الإیداع من ذي قبل، أي قبل صدور تلك الأحكام و القرارات

فقد قررت بأن یتم إیداع الكفالة لدى أمانة الضبط، على أن یحصل تقدیم الكفیل بالجلسة، بعد 
هذا الكفیل، لدى أمانة الضبط المعنیة بالإیداع، إن اقتضت لملائمةالمستندات المثبتة إیداع

كون الخصم الآخر یشكك في ملاءة الكفیل ) الاقتضاءعند ( الضرورة ذلك، و المقصود بعبارة 
.)1(الماليومقدرته المالیة، ففي هذه الحالة یتعین تقدیم بل إیداع المستندات الدالة على یسر الكفیل 

المطلب الثاني

إجراءات التنفیذ الموضوعیة و الحكم فیها

بعد أن تطرقنا في المطلب الأول إلى مفهوم إشكالات التنفیذ الموضوعیة و أنواعها ثم بیننا 
الأسباب التي یمكن أن تؤسس علیها ، بقي لنا معرفة الجهة المختصة بالنظر فیها و كیفیة الفصل 

الأحكام الفاصلة فیها و ذلك من خلال المطلب الثانيفیها و ما حجیة 

.460. أحمد هندي، مرجع سابق، ص.1
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الفرع الأول

الاختصاص في الفصل في إشكالات التنفیذ الموضوعیة و إجراءاتها

سنبین في هذا الفرع ما هي الجهة المختصة بالبث في إشكالات التنفیذ الموضوعیة نوعیا 
.أمام الجهة التي تكون قد بینها أولاو إقلیمیا أولا و إجراءات رفع الإشكال في التنفیذ 

الاختصاص في الفصل في إشكالات التنفیذ الموضوعیة: أولا

من ق إ م إ، أنّ دعاوى إشكالات التنفیذ الموضوعیة ترفع كسائر 16،15،14تنص المواد 
رفع الدعاوى العادیة، بعریضة تودع بأمانة ضبط المحكمة المختصة، و یجوز رفع الدعوى قبل أو 

.ناء أو حتى بعد تمام التنفیذأث

إنّ إجراءات التنفیذ لا تتوقف ما لم یرد نص خاص مثل دعوى الاسترداد حیث ینتج على 
من ق إ م إ، و لا یترتب على رفع دعوى الإشكال 716رفعها وقف البیع طبقا لنص المادة 

المنازعة وفقا للإجراءات ، و تنظر هذه )1(الموضوعي في التنفیذ أي أثر على إجراءات التنفیذ
.المقررة أمام المحاكم و یخضع الحكم فیها للقواعد العامة لإصدار الأحكام

.74. ص73. سابق، ص، مرجعحمدي باشا عمر.1
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الفرع الثاني

طبیعة الحكم الصادر في إشكالات التنفیذ الموضوعیة
إنّ الحكم بصفة عامة هو خاتمة الطبیعیة لخصومة ما و التي نشأت بصحیفة الدعوى التي 
تضمنت طلب ما و رأینا مما سبق أن دعوى الإشكال الموضوعي ترفع كبقیة الدعاوى العادیة 
الأخرى أمام قاضي الموضوع، أو أمام قاضي الإستعجال حسب الحالة المعروضة، و علیه و 

.الجهة مصدرة الحكمم الصادر في الإشكال التنفیذي یتعین علینا التطرق إلى لتحدید طبیعة الحك

الحكم الصادر من طرف قاضي الموضوع: أولا 

تطبق على إشكالات التنفیذ الموضوعیة القواعد العامة التي تطبق على الدعاوى القضائیة من 
رفعها و من حیث نظرها و الأثر الذي یرتب على رفعها و من حیث الحكم الصادر تإجراءاحیث 

و من خلال ذلك فإن الحكم الذي یصدر في إشكالات التنفیذ الموضوعیة یحوز حجیة . فیها
الشيء المقضي فیه، و یمنع على المحكمة الذي أصدرت الحكم التراجع باستثناء تصحیح الأخطاء 

و یجوز استئنافه لأنّه یتضمن فصلا في أصل الحق و من شأنه فض المادیة المتعلقة به،
.)1(النزاع

الحكم الصادر من طرف قاضي الاستعجال : ثانیا

لبعض الحالات التي نص علیها في ق إ م إ، و هذه الأخیرة كاستثناءجاء بها المشرع الجزائري 
من ق إ م إ، حیث یجب أن 717قیدها المشرع بالآجال محدودة،  مثل دعاوى الاسترداد المادة

یوما من تاریخ قید الدعوى، و دعوى الاسترداد ) 15(یفصل فیها قاضي الاستعجال في أجل 
یوما من تاریخ تسجیل )30(من نفس القانون خلال 772استوجب الفصل فیها طبقا للمادة 

.الدعوى

.76. حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص.1
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المواد التي ینص یكون قاضي الإستعجال مختصا أیضا في"من ق إ م إ 300تنص المادة 
القانون صراحة على أنّها من اختصاصه، و في حالة الفصل في الموضوع یحوز حجیة الشيء 

."المقضي فیه

یحوز حجیة الشيء ادر في الإشكال التنفیذ الموضوعي الحكم الصنستنتج و من خلال هذه المادة 
.یع أركان التنفیذ الجبري، و الآثار الناتجة عن صدور الحكم الفاصل یوجه إلى جمالمقضي فیه

الفرع الثالث

طرق الطعن في الحكم الصادر
نفرق أیضا بین ما إذا كان الحكم الفاصل في الإشكال الموضوعي صادرا من قاضي 

.الإستعجال، أو من قاضي الموضوع

إذا كان قاضي الموضوع هو الفاصل في الإشكال التنفیذي: أولا

في دعوى الإشكال الموضوعي في التنفیذ یخضع كغیره من الأحكام العادیة لكافة الحكم الصادر
، التي تتمحور على طرق طعن  بذلك لأنّ هذا النوع من الطعن یوقف طرق الطعن المقررة قانونا

تنفیذ الحكم خلال أجله أو أثناء ممارسته كما أنّ النوع من الطعن غیر مشروطة بشرط خاص، و 
، كما یمكن الطعن فیه بالطرق الطعن غیر العادیة الاستئنافعون في المعارضة و تتمثل هذه الط

ه ما لم ینص الحكم على خلاف ذلك كما و هي الوسائل للطعن لا توقف تنفیذ الحكم المطعون فی
إعادة النظر، اعتراض الغیر الخارج التماسأنّها مشروطة بشروط خاصة و تتمثل الطعون في 

.)1()عن الخصومة، الطعن بالنقض

إذا كان قاضي الإستعجال هو الفاصل في دعوى الإشكال الموضوعي: ثانیا

بة لدعاوى الإشكال الموضوعي التي یختص بها قاضي الإستعجال، فتخضع لطرق الطعن بالنس
.التي تخضع لها سائر الدعوى الإستعجالیة

.135. ص1987، دار الفكر العربي،د ب ن، 1أحمد مسلم، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، ط.1
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یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي )15(خلال أجل للاستئنافى ذلك تكون قابلة یترتب عل
، لكنها غیر قابلة للمعارضة إذا كانت صادرة في الدرجة )من ق إ م إ304/03المادة (للأمر

.)1()من ق إ م إ304/02المادة (الأولى 

.الموضوعیةنتائج التفرقة بین إشكالات التنفیذ الوقتیة و إشكالات التنفیذ 

:ثمة فروق جوهریة بین إشكالات التنفیذ الوقتیة و إشكالات التنفیذ الموضوعیة نجملها فیما یلي

شكالات التنفیذ الموضوعیة ترفع سواء قل البدء في التنفیذ، أو أثناء مباشرته أو بعد إ)1
یجوز رفعها في حین إشكالات التنفیذ الوقتیة لا . لأنّه یتعلق بصحة أركان التنفیذتمامه، 

.بعد تمام عملیة تنفیذ
یترتب على رفع الإشكال الوقتي وقف التنفیذ بقوة القانون، بینما لا یوقف التنفیذ في )2

.الإشكال الموضوعي إلا إذا وجد نص صراحة على الوقف
الإشكال الوقتي تأسس على أساس وجود عقبة قانونیة مما أدى إلى عدم تنفیذ السند )3

في . بنى على أساس عدم توافر شروط صحة الإجراءات، أو أركانهاالتنفیذي، و أیضا 
أو الئروط عدم وجود السند التنفیذي، كاحین الإشكال الموضوعي على أسباب موضوعیة

المتعلقة بهذا الأخیر، صفة و المصلحة و أهلیة طالب التنفیذ و المنفذ ضده لأنّها تعتبر 
من شروط الموضوعیة في التنفیذ، 

في حین . ستشكل في الإشكال الموضوعي إما وقف التنفیذ أو الاستمرار فیهیطلب الم)4
.الإشكال الموضوعي إبطال عملیة التنفیذ

المادة ( الإختصاص الإقلیمي في الإشكال الوقتي هو محكمة وقوع الإشكال في التنفیذ)5
بینما الإشكال الموضوعي یخضع ). من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة40/09

.للقواعد العامة ما لم یوجد نص خاص

.139. أحمد مسلم، مرجع سابق، ص.1
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الخاتمة
بأن معالجة موضوع إشكالات للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة ،و البحث تبین لي من دراسة 

نظرا لطبیعة المادة ،تعقیدافي خانة القوانین الأكثر صعوبة و التنفیذ في القانون الجزائري ، تصنف 
لى اهتمام كبیر لمنازعات لم تو في حد ذاتها، وللانعدام المراجع وخاصة الجزائر التي لم تتناول و 

سواء بالنسبة ،یثیر الكثیر من المشاكل التطبیقیةالذي و تناولت هذا الإشكال الهام التنفیذ،  و 
أنّ ما یمكن ملاحظته تنفیذ، و ر القضائي القائم بعملیة اللخصوم التنفیذ أو قاضیه أو المحض

وحة الدلیل على ذلك عدید القضایا المطر عائقا كبیرا إزاء عملیة التنفیذ، و العقبات التنفیذیة تشكل
من ذوي التماساتیتم اختلاقها من طرف المحضرین بناءا على و ،یومیا على الجهات القضائیة

طالة أمد النزاع بین الأطرافوهذا بغرض تمدید و ،شأن وبسوء نیة في غالب الحالاتال ٕ .ا

نظر فیها قاضي الأمور یو ،ت تثور بمناسبة التنفیذ الجبريهذه المنازعاالثابت على أنّ 
الذي یمنح حمایة وقتیة لمصیر الإشكال التنفیذي هو، و جوازاأي قاضي التنفیذ ،المستعجلة

أو یصرح بمواصلة ،كوم علیهإذا كان طالب الإشكال هو المدین المح،فیقضي بوقف التنفیذ مؤقتا
اتخذتالتنفیذ إذا كان طالب الإشكال هو الدائن إلى غایة الفصل في موضوع المنازعة التي 

.للاستشكالكأساس 

و في هذا الإطار ،لإطار المفهومي لإشكالات التنفیذقد تعرضت في دراستي إلى توضیح ا
صره في كونه منازعة في عنااتضمنو ،الفقهیةالتعلیق عدید التعاریف بالشرح والتحلیل و ناتعرض
.له مصلحة في ذلكیركز على سبب قانوني یثیره ممن و ،التنفیذ
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خیرا لرفع المنازعة في أإلى الشروط العامة والخاصة، ثم ولایة النظر فیها، و ناتعرض
.الحكم فیهاالإشكال و 

:خلصت في هذه الدراسة إلى الآتي 

:، حسب طبیعة الحكم المطلوب صدوره فیها إلى نوعین تنقسم إشكالات التنفیذ 

أو الغیر إصدار ،وهي التي یطلب فیها أحد أطراف التنفیذ: إشكالات التنفیذ الموضوعیة 
حكم موضوعي في التنفیذ ، أي حكما بجواز التنفیذ أو عدم جوازه ، بصحة التنفیذ أو بطلانه 

لیس مجرد موضوعي في أحد هذه المسائل ، و مهذه المنازعات تهدف إلى الحصول على حكو 
.الحصول على حمایة وقتیة

لا یمس أصل الحق ،هي التي یكون المطلوب فیها إجراء وقتيو : التنفیذ الوقتیة إشكالات 
.و الاستمرار فیه مؤقتاأ،كوقف التنفیذ

یقتصر أنّ الإشكال یتم رفعه بذات الإجراءات التي تتم بها رفع الدعاوى القضائیة، وأن
فلیس لرفع ،الأثر الواقف للتنفیذ على الإشكال التنفیذي الوقتي، أما الإشكال الموضوعي في التنفیذ

كما هو الحال بالنسبة لدعوى ،الدعوى فیه أثر موقف ما لم یرد نص قانوني صریح بذلك
.الإسترداد

إضافة على ما تقدم لعل جدید قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مادة إشكالات التنفیذ 

تعد من صمیم إختصاص قاضي ،إذا كانت القاعدة العامة أنّ إشكالات التنفیذ الموضوعیةأنّه 
الموضوع، فإنّ المشرع خرج عن هذه القاعدة في كل من دعوى الاسترداد، دعوى الاستحقاق، 

لكن المشرع دعوى رفع الحجز، والتي تعد كلها دعوى موضوعیة،دعوى إبطال إجراءات التنفیذ و 
.خول القضاء الاستعجالي ولایة النظر فیها
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ابتداء من ) 15(هو خمسة عشرة یوما، و تحدید أجل أقصي للفصل في الإشكال الوقتي
حتى دعاوى الإشكال الموضوعي في التنفیذ المشار إلیها سلفا حدد فیها المشرع تاریخ الدعوى، و 

.أجل للقاضي الاستعجالي للفصل فیها

قبول دعوى الإشكال الموضوعي في التنفیذ، یأمر الرئیس بوقف التنفیذ لمدة في حالة 
.أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى)06(محددة لا تتجاوز ستة 

لى المستشكل بغرامة مدنیة لا في حالة رفض طلب وقف التنفیذ، یحكم القاضي وجوبا ع
مكن منحها للمدعي،وذلك بغرض دج دون المساس بالتعویضات المدنیة التي ی30.000تقل عن 

.التي یكون الغرض منها عرقلة مواصلة التنفیذ،منح الدعاوى الكیدیة

الفصل في الجدل الطویل بشأن الجهة القضائیة المختصة في إشكالات التنفیذ المتعلقة 
.بالقرارات

زالة الطابع الإداري عنها،ضرورة تغلیب الطابع القضائي على عملیة التنفیذ ٕ یجعل ،وا
لقاضي التنفیذ و لیس لنیابة العامة كما هو الحال علیه، لأنّ إذ الرقابة مباشرة على القائم بالتنفیذ 

مراقبتهم لإشراف على المحضرین القضائیین و تتولى النیابة العامة تسییر التنفیذ، كما تتولى ا
ة في تسخیر القوة العمومیة حصر دور النیابالأفضل ترك ذلك لقاضي التنفیذ، و و تفتیشهم، بل من
.لحسن إدارة العدالةتحقیق فعالیة أكثر في التنفیذ و فقط، وهذا من أجل

في حالة رفض ،إ، والنص على قابلیة طرح الإشكال من جدید.م.إ.ق635مراجعة المادة 
نفیذ لعدم صحة الإجراءات الدعوى شكلا لأنّه في الكثیر من الأحیان ما یرفض طلب وقف الت

أنّ تطبیق المادة الساریة حرفیا یؤدي إلى حرمان المستشكل النظر في إشكاله من حیث ، و شكلا
في الشكل من جدید أمام الموضوع، والنص صراحة على قابلیة طرح الإشكالات المرفوضة

.تحدید أجالا قانونیة قصیرة لهذا الغرضو ،القضاء
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تأهیله قانونیا، والعنایة بتكوینه لما كان المحضر القضائي هو محور عملیة تنفیذ، فیجب 
المستمر، إذ أنّ التكوین الذي یتلقاه حالیا غیر كاف لأداء المهمة المنوطة به، فببناء على سلطته 

هذا الأمر متروك إلى سلطته التقدیریة، مع ضرورة مراقبة فیتوقف التنفیذ أو یستمر فیه، و التقدیریة
قییمها إن كانت هذه الأعمال یتم تنفیذها على أسس الأعمال التي ینجزها المحضر القضائي، وت

یأتي ذلك لا من خلال تقریر مبدأ الجزاء، و لا یأتي ذلك إو أنّه یستند إلى أسباب واهیة، و أ،قانونیة
.من خلال إعادة النظر في القانون الذي یحكم هذه المهنة

داریةقانون إجراءات مدنیة و 634لمادة مراجعة الفقرة الثانیة من ا ٕ یجعل الضرر مفترضا ،ا
كون أنّ عبارة التعویضات التي یمكن ،عند وقف التنفیذ یستحقه المنفذ تعویضا عن هذا الوقف

منحها، كما جاء في النص، لم تؤكد أنّه بالفعل یلحق الدائن الضرر من وقف التنفیذ رغم أنّ وقف 
من الأحسن جعل الدائن یستفید ، و وذلك من خلال تعطیل عملیة التنفیذ،یذ یضر لامحالة بهالتنف

أنّ فهو الأحسن حل، یمكن تقریره و بنسبة مئویة من الغرامة المدنیة المحكوم بها رفض الإشكال
.هذه الغرامة كافیة لجبر الضرر

لا صرح بعدم قبولها في الشكل حتى لإشكال من طرف محامي، و یتعین رفع دعوى ا ٕ ا
في ذلك طرح ، وطرحها بوجه صحیح، و علیها الإشكالیتسنى معالجة المشاكل القانونیة المبنى

.الوقائع المادیة التي یترتب علیها في نهایة المطاف عرقلة التنفیذ لا غیر

تفادي رفع دعوى الإشكال، إذ أنّه في بعض الأحیان قد یحدث أن یتم تسجیل إشكالا في 
مستشكل عن الحضور للجلسة في یوم المحدد للفصل فیه یتغیب ال، و التنفیذ من طرف المنفذ علیه

علیه ا یفید أنّه بلغ المستشكل ضده، و عدم تقدیم ملقاضي بشطب القضیة، لهذا السبب و فیقضي ا
.من الأفضل هو فصل في الإشكال على حالته، إما بقبول أو بالرفض
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الوقف لوجود إشكالا في التنفیذ تمییزها عن حالات ضرورة حصر حالات الوقف للتنفیذ، و 
وقف التنفیذ كما هو تحدید كل حالة على حدى، لأنّ النص على ، و بموجب نصوص خاصةذلك و 

اختلاف إلىسیؤدي حتما ،إ دون تحدید متى یكون ذلك.م.إ.ق634منصوص علیه في المادة 
عدم المساواة ، ویترتب عن ذلك تناقص في الأحكام و حالات الوقف من جهة قضائیة إلى أخرى

.أمام مرفق القضاء

تكریس قاضي التنفیذ ضرورة الأخذ بنظام محاكم التنفیذ وقضاة التنفیذ، لقد حان وقت ل
ذلك بإنشاء جهاز قضائي یتولي عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة في شقها المدني، إذ یجب میدانیا، و 

یعاونه،إنشاء محاكم التنفیذ، وتعیین قاضي التنفیذ في مقر كل محكمة من محاكم الدرجة الأولى
ذالك تحت إشرافه المباشر، ویضفي على مجموعة من المحاضرین القضائیین و في ذلك 
.كذلك الإشراف على التنفیذعلق بالنظام العام عند ممارسته و طابع النوعي یتاختصاصه

زالة الطابع الإداري عنها بجعل  ٕ ضرورة تغلیب الطابع القضائي على عملیة التنفیذ، وا
، إذ لیس للنیابة ، و التنفیذ لقاضي التنفیذالرقابة مباشرة على قائم ب العامة كما هو الحال علیه الأنّ

مراقبتهم لإشراف على المحضرین القضائیین و تتولى النیابة العامة تسییر التنفیذ، كما تتولى ا
في تسخیر القوة العمومیة حصر دور النیابةالأفضل ترك ذلك لقاضي التنفیذ و بل من،و تفتیشهم

.لحسن إدارة العدالةتحقیق فعالیة أكثر في التنفیذ و هذا من أجلفقط، و 

ص عنه في الأوامر كما هو منصو ،جعل الأحكام الفاصلة في الإشكالات قابلة للاستئناف
في نفس الوقت فإنّ هذا الأمر سیدا لمبدأ التقاضي على درجتین و تجالإستعجالیة، وهذا تكریسا و 

.في هذا المیدانسوف یسجع على خلق اجتهاد قضائي 
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الʻʱفȑʚʽ وردت في الʺادة   الʺادة    377الإشȞال  قʦǽʙ و  قانʨن إجʛاءات مʙنॽة و  717قانʨن إجʛاءات مʙنॽة   ...
أنّ   هʻا   Ȏيلاح و  الॽʰع،   Ȏافʴم و  القʹائي   ʛʹʴʺال الʺادة ضʛورة حʹʨر  هʚه   ʗʡʛʱاش  ʙق و   ʙيʙج إدارȄة 
الʺʛʷع وسع في أʛʡاف هʚه الʙعȐʨ و ʧȞʺǽ القʨل أنّ لا ضʛورة لإحʹار مʴافȎ الॽʰع و الʺʛʹʴ القʹائي في  
هʚه الʙعʨؗ Ȑʨن أنّ الʛʢف الʺهʦ هʨ مʙعي ملʥ الʺʨʳʴزات و الʙائʧ و أنّ تʰلॽغ الأمʛ الفاصل في الʺʨʳʴزات 

 لهʺا ǽغʻي عʧ حʹʨرهʺا.
 . 484.ص  483مʙʺʴ عʙʰ الʵالȘ، مʛجع سابȘ، ص  . 2



 . 356وجȑʙ راغʖ، مʛجع سابȘ، ص  . 3
4 .   ،ʛائʜʳع، الȄزʨʱو ال ʛʷʻة للॽʻʡʨة ال ʛؗʷاني، الʲء الʜʳال ،ȑʛائʜʳن القʹائي الʨالقان ʜجʨعلام، م ʧʶ1975ح  ،

  . 94ص 
 . 344أحʺʙ أبʨ الʨفا، مʛجع سابȘ، ص  . 1
 . 676فʴʱي والي، مʛجع سابȘ، ص  . 2
  . 31أحʺʙ الʺلʳॽي، مʛجع سابȘ، ص  . 3
مʧ القانʨن الʺʙني لؔي يʻعقʙ الاخʸʱاص لقاضي الاسʱعʳال، تʨافʛ حالة الاسʱعʳال، و    281تʨʱʶجʖ الʺادة   . 1

  لا تʛفع دعȐʨ الʺʛʶॽة تلقائॽا أمام قاضي الاسʱعʳال إلا بʨʱافʛ هʚه الʴالة. 
 . 164عʺʛ زودة، مʛجع سابȘ، ص  . 1
قʨة الʷيء الʺقʹي ॽɾه تعʻي عʙم قابلʱʽه للʢعʧ (الʺعارضة، الاسʻʯʱاف)، و مʧ ثʦ يʛقي الʦȞʴ و يʱʺʱع بʨصف  . 2

ʚʽفʻʱه للʱʽقابل ʛʽة، و في الأخॽهائʻال.  
، ص  1981يʨسف نʦʳ جʛʰان،  ʛʡق الاحॽʱاȋ و الʻʱفʚʽ، ديʨان الʺʨʰʢعات الʳامॽɻة، الʜʳائʛ، الॼʢعة الʲانॽة،   . 3

287  -288 . 
 . 10ملȑʜʽ عʙʰ الʛحʺان، مʛجع سابȘ، ص  . 4
  مʧ ق.إ.م.إ.  634إلى  631أنʛʤ الʺʨاد  . 5
1 .   Ȑʨال: دعʳعʱلقاضي الاس فʽها   ʛʤʻالǼ الʺʛʷع ؗإسʻʲʱاء،  الʺʨضॽɺʨة أسʙʻها   ʚʽفʻʱال الʛʽʲؔ مʧ إشȞالات  هʻاك 

 .ʚʽفʻʱاءات الʛلان إجʢǼ Ȑʨدع ،ʜʳʴال Ȑʨقاق، دعʴʱالاس Ȑʨداد، دعʛʱالاس 
 مʧ قانʨن إجʛاءات مʙنॽة و إدارȄة.  324أنʛʤ الʺادة  . 2
. و يلاحȎ أنّ الʺʛʷع الʜʳائȑʛ لǽ ʦفʛق بʧʽ إشȞالات الʻʱفʚʽ و 483مʙʺʴ عʙʰ الʵالȘ عʺʛ، مʛجع سابȘ، ص   . 3

 ʡلʖ وقف الʻʱفʚʽ و تʛك ذلʥ لʛئʝॽ الʺȞʴʺة، و ما يʱʻج عʧ ذالʥ أنّه لʜʽʺǽ ʦ بʻʽهʺا. 
 . 340أحʺʙ أبʨ الʨفا، مʛجع سابȘ، ص  . 4

  
 . 340أحʺʙ أبʨ الʨفا، مʛجع سابȘ، ص  . 1
 مʧ قانʨن الإجʛاءات الʺʙنॽة و الإدارȄة.  287أنʛʤ الʺادة  . 2
 مʧ قانʨن الإجʛاءات الʺʙنॽة و الإدارȄة. 892، 391،  286راجع الʺʨاد،  . 3
  . 165عʺʛ زودة، مʛجع سابȘ، ص  . 4
 . 166عʺʛ زودة، مʛجع سابȘ، ص  . 1
 . 356وجȑʙ راغʖ، مʛجع سابȘ، ص  . 2
 مʧ قانʨن الإجʛاءات الʺʙنॽة و الإدارȄة. 285أنʛʤ الʺادة  . 3
  . 483مʙʺʴ عʙʰ الʵالȘ عʺʛ، مʛجع سابȘ، ص  . 4

  
 

  
  

 . 485مʙʺʴ عʙʰ الʵالȘ عʺʛ، مʛجع سابȘ، ص  . 1



 . 841، ص  840مʙʺʴ علي راتʖ، مʛجع سابȘ، ص  . 2
 . 165عʺʛ زودة، مʛجع سابȘ، ص  . 3

  
  
  
  

 . 166عʺʛ زودة، مʛجع سابȘ، ص  . 1

  . 167مʛجع نفʶه، ص  . 2

 . 300أحمد خليل، مرجع سابق، ص  . 1
  . 301مرجع نفسه، ص  . 2

 . 301أحʺʙ خلʽل، مʛجع سابȘ، ص  . 1

 مʧ القانʨن الʺʙني. 239أنʛʤ الʺادة  . 2
  . 109حʧʶ علام، مʛجع سابȘ، ص  . 3
 . 150نʽʰل إسʺاعʽل عʺʛ، مʛجع سابȘ، ص  . 1
 . 151مʛجع نفʶه، ص  . 2
 . 96زȑʛʽȃ مȑʛʱʵ، مʛجع سابȘ، ص  . 3
  . 152سابȘ، ص  نʽʰل إسʺاعʽل عʺʛ،مʛجع . 4
 . 96مʴامي سهʽلة، مʛجع سابȘ، ص.  . 1
  . 97مʛجع سابȘ، ص.  . 2
 .211، ص 1985أحʺʙ ماهʛ زغلʨل، أصʨل الʻʱفʚʽ، دار الʴقʨق  . 1
 . 212مʛجع نفʶه، ص  . 2
  . 123أمʻʽة الʛʺʻ، مʛجع سابȘ، ص  . 3
إجʛاءات قانʨن    333نلاحȎ أنّ الʺʛʷع قʙ تʺʥʶ بʻفʝ الʺʙʰأ الʨارد في القانʨن القʦǽʙ غʛʽ أنّ نʟ القʦǽʙ الʺادة   . 1

مʙنॽة فʸلʗ حالات عʙم وجʨد مʺʲل للʺʨʱفى، ؗʺا تʛʢق إلى حالة الʨفاة قʰل الʙʰء في الʻʱفʚʽ و أثʻاء الʙʰء في  
 مʧ ق.إ.م.إ.  617الʻʱفʚʽ. أنʛʤ الʺادة 

 مʧ قانʨن الإجʛاءات و الʺʙنॽة الإدارȄة الʙʳيʙ.  615أنʛʤ الʺادة  . 2

ȋ ،ȑʛʰʳال ʚʽفʻʱال ،ȑرʨʸʻم ʙʽʺح : ʛʤص 2001، 2أن ،ʛائʜʳ290، ال .  
 . 292مʛجع نفʶه، ص  . 3

  . 907نفʝ الʺʨقف أنʛʤ: مʙʺʴ علي راتʖ، مʙʺʴ نʛʸ الʙيʧ ؗامل، مʙʺʴ فاروق راتʖ، مʛجع سابȘ ، ص 

الʺʨʰʢعات   . 1 دار  الʳʱارȄة،  و  الʺʙنॽة  الʺʨاد  في   ʧعʢال و   ʚʽفʻʱال مȞʴʺة  أمام   ʚʽفʻʱال وقف  ʡلॼات  خلʽل،   ʙʺأح
 . 57، ص 2000الʳامॽɻة سʻة 

 . 128فʴʱي والي، مʛجع سابȘ، ص  . 2
  . 130مʛجع نفʶه، ص  . 3
 . 350، ص 1957مʨʺʴد مʙʺʴ هاشʦ، إجʛاءات الʱقاضي و الʻʱفʚʽ، جامعة الʺلʥ سعʨد،  . 1
  . 351مʛجع نفʶه، ص  . 2
 . 351مʨʺʴد مʙʺʴ هاشʦ، مʛجع سابȘ، ص  . 1



 عʙʰ العʜȄʜ خلʽل إبʛاʦॽʂ بʙيȑʨ، الʨجʜʽ في قʨاعʙ و إجʛاءات الʻʱفʚʽ الȑʛʰʳ و الʴʱفȎ في قانʨن الʺʛافعات  . 2
  . 42، ب د س ن، ص  1الʺقارنة مع أحȞام الȄʛʷعة الإسلامॽة، ॼʡعة 

 مʧ قانʨن الإجʛاءات الʺʙنॽة و الإدارȄة الʙʳيʙ.  615أنʛʤ الʺادة  . 3
 . 85، ص 2011، 2أنʛʤ مʙʺʴ علي فاضل، إشȞالات الʻʱفʚʽ، الॼʢعة 

 . 86مʛجع نفʶه، ص  . 4
  
  . 87مʙʺʴ علي راتʖ، مʛجع سابȘ، ص  . 1
 . 505أحʺʙ هȑʙʻ، مʛجع سابȘ، ص  . 1

(الʺادة   . 2  ،ʦǽʙالق الʺʙنॽة  الإجʛاءات  قانʨن  في   Ȑʨعʙال لقʨʰل  شʡʛا  الأهلॽة   ʗن  459كانʨقان ʙʸǼور   ʧؔل  ،(
)، أمّا  13الإجʛاءات الʺʙنॽة و الإدارȄة الʙʳيʙ أصʗʴॼ ؗل مʧ الʸفة و الʺʸلʴة شʧʽʡʛ لقʨʰل الʙعȐʨ الʺادة (

) مʧ قانʨن الإجʛاءات الʺʙنॽة و الإدارȄة، فأصʗʴॼ شȋʛ لإنعقاد الʨʸʵمة، لʚلʥ إذا فقʙ أحʙ  64الأهلॽة الʺادة (
) الʺادة  إجʛاءاتها  تʻقʢع   Ȑʨعʙال  ʛʽس أثʻاء  لʱقاضي   ʧهʱʽأهل و 210الʨʸʵم  الʺʙنॽة  الإجʛاءات  قانʨن   ʧم  (

الʱؔاǼات  و  الʺقارنة  الȄʛʷʱعات   ȑʛائʜʳال الʺʛʷع   ʛساي  ʥلʚب و  قʨʰلها   ȋوʛش  ʧم شʡʛا   ʙتفق أن  دون  الإدارȄة 
 .Ȑʨعʙل الʨا لقʡʛش ʗʶॽة و لॽة القʹائॼالʢʺة الʴʸا لʡʛة شॽن الأهلʨؔأن تǼ ي نادتʱة الॽالفقه 

  . 214، ص 213أنظر : أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 

 مʧ قانʨن الإجʛاءات الʺʙنॽة والإدارȄة.  65، 64أنʛʤ الʺادة  . 1
  . 252الأنʸارȑ حʧʶ الʙʽʻاني، مʛجع سابȘ، ص  . 2
1 .  ،ʛائʜʳة، الʙخ ʧسف بʨي ʧجامعة ب ،ʛʱل شهادة الʺاسʽʻة لʛؗʚم ،ȑʛʰʳال ʚʽفʻʱلى، الʽل ȑʜʽʺ44، ص 2009غ . 
 . 45مʛجع نفʶه، ص  . 2
  . 255نقلا عʧ الأنʸارȑ حʧʶ الʙʽʻاني، مʛجع سابȘ، ص  . 3
  نقلا عʧ الأنʸارȑ مʙʺʴ الʙʽʻاني، مʛجع سابȘ، ص  . 1
  . 258نقلا عʧ الأنʸارȐ حʧʶ الʙʽʻاني، مʛجع سابȘ، ص  . 1
  . 256. ص 255، مرجع سابق، ص الأنصاري محمد النيداني .1

  . 46غʺȑʜʽ، لʽلي، مʛجع سابȘ، ص  . 2
  . 47غʺȑʜʽ لʽلي، مʛجع سابȘ، ص   . 1
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